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 كلمة شكر
نحمد الله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي، والذي ألهمنا الصحة والعافية 

 والعزيمة، فالحمد لله كثيرا.

سعاد "على كل ما قدمته لنا من  نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذة المشرفة " قيرة
توجيهات ومعلومات قيمة ساهمت في إثراء موضوع دراستنا في جوانبها المختلفة، كما نتقدم 

 بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة.

كما أتوجه بخالص الإمتنان إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد على كل جهد ودعم 
 ام هذا العمل.ومعرفة كان لها أثر بالغ في إتم

راجيا أن أكون قد وفقت في تقديم محتوى يرتقي إلى مستوى التطلعات، وأن يجد فيه القارئ 
 فائدة علمية ومهنية.

 

 

 

 

 

 



 الإهداء

 

 أهدي هذا العمل إلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعاء

 إلى أغلى إنسانة إلى حبيبة قلبي وروحي أمي الغالية 

 من لا يمكن للكلمات أن يوفي حقه ولا يمكن للأرقام أن تحصي فضائله إلى

 إلى سندي وقوتي ولغالي على قلبي إلى حبيب الروح أبي الغالي

 حفظهما الله لي من كل سوء.

 إلى كل من ساندوني في عملي: أسماء، فاطمة، خولة، سارة، رفيدة.

 سر، يونس، سند، ألاء، ياسمينإلى كل من أولادي الصغار: محمد، ضحى، سجى، مرام، يا

 ، أدم وكتكوتتي الصغيرة بلقيس.

 ل وكان السند الثاني والعضد.الذي تقاسم معي أعباء العممن إلى 

 

 

 

 الطالبة بلميلود مريم

 



 الإهداء

 

ثمرة جهدي المتواضع إلى من وهبوني الحياة والأمل، والنشأة على شغف الإطلاع  أهدي
ما والدي العزيز والمعرفة، وعلموني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر، برا وإحسانا ووفاء له

 .ووالدتي العزيزة

 إلى من وهبني نعمة وجودهم في حياتي إلى العقد المتين من كانوا عونا لي في رحلة بحثي

 .يق نحو النجاح في مسيرتي العلميةشق الطر لى من كاتفني وأنا أوإ

 ى كل من ساعدني، وكان له دور من قريب أو من بعيد في إتمام هذه الدراسة.وأخيرا عل

المولى أن يجزي الجميع خير الجزاء في الدنيا والآخرة، ومن ثم إلى كل طالب علم  سائلة
 سعى بعلمه، ليفيد الإسلام والمسلمين بكل ما أعطاه الله من علم ومعرفة.

 

 

 

 

 

 

 الطالبة بن عمارة صبرين



 مة المختصراتئقا

 

 ص                                الصفحة

 من صفحة ... إلى صفحة            ص ص                

 ق إ ج                              قانون الإجراءات الجزائية

 ج ر ج                            الجريدة الرسمية الجزائرية



 

 مقدمة
 



 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة      
ظهر الطب الشرعي كممارسة عملية في حضارات قديمة كالمصرية واليونانية، إلا أن     

تطوره الحقيقي بدأ في العصور الوسطى، حيث ظهرت أولى المحاولات لتوثيق العلاقة بين 

الطب والقضاء في العصور الحديثة وخصوصا في القرنين التاسع عشر والعشرين، فشهد 

الطب الشرعي أكثر دقة وتأثيرا خاصة مع بروز فروع جديدة  العالم ثورة علمية كبيرة جعلت

دور الطب  البصمة، وتحليل الأدلة المادية، ومن هنا تطورمثل علم السموم الشرعي، 

الشرعي من مجرد تقييم مبدئي للحالة الجنائية إلى عنصر أساسي في بناء القضايا الجنائية 

ث القتل، الإعتداءات الجنسية، الحرائق، المعقدة، فقد تنوعت مجالات تطبيقه لتشمل حواد

الغرق، التسمم، وغيرها من القضايا التي تتطلب تحليلا علميا دقيقا، كما أن الحديث عن 

الطب الشرعي في سياق الإثبات الجنائي لا يقتصر على الجانب العلمي فقط، بل يتعداه إلى 

يان على تقارير الطب الشرعي البعد الإجرائي، حيث تبنى قرارات المحاكم في كثير من الأح

 .1بوصفها أدلة علمية محايدة وموضوعية

ويعد الطب الشرعي أحد أهم الفروع التطبيقية التي تربط بين العلوم الطبية والقانون، إذ     

، فمن خلال أدواته وتقنياته يقدم علمية الدقيقة والحقيقة القضائيةيمثل جسرا بين المعرفة ال

علمية دقيقة عن تساؤلات قانونية معقدة، مما يجعل له دورا محوريا الطب الشرعي إجابات 

                                                           

 .0800، 80، العدد80الطب الشرعي، ودوره في إثبات جرائم العنف، مجلة القانون والمجتمع، المجلد ،وردة دلال 1

 



 مقدمة
 

 ب
 

في تفسير الوفاة، وتحليل الأدلة الجنائية مثل البصمات وملابس الضحية، وقطرات الدم 

فقطرة دم واحدة كفيلة بكشف المجرم، فيحرر الطبيب الشرعي تقرير يكون حيادي ونزيه في 

المتهم بريء حتى تثبت  " ان بريئا استنادا لقولحق الضحية، وأيضا حماية للمتهم إذا ك

إدانته"، فيعتبر بريئا حتى تقدم ضده أدلة قوية تسقط الجريمة عليه، فالبحث والتحري على 

المجرمين بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة واجبة لضمان الأمن والاستقرار، فالوصول إلى 

 العدالة الجنائية. الجاني يعد الخطوة المهمة لمكافحة الجريمة وتحقيق

تكمن أهمية دراستنا لهذا الموضوع من ناحيتين، ناحية علمية وأخرى عملية، بالنسبة    

العدالة في عصرنا الحديث وكيفية  للناحية العلمية نسلط الضوء على واحد من أهم ملامح

ن الناحية العملية فيعتبر من أدق تفاعله مع  الطرق الجديدة للظاهرة الإجرامية، أما م

المسائل في الإثبات الجنائي، كونه يكشف عن الجرائم التي عجزت الطرق الكلاسيكية حلها، 

وى العمومية، كما يساعد في تكييف فنتائج هذا الطب تأثر بصفة مباشرة في تحريك الدع

 وقائع الجريمة من تحديد زمان ومكان الجريمة. 

ا للموضوع هناك أسباب موضوعية وأخرى شخصية، حيث أن هذه ومن أسباب اختيارن   

الأخيرة تتمثل في الميول الكبير إلى الجانب  الجنائي، والرغبة الشخصية في تناول الموضوع 

باعتباره موضوع مشوق وحيوي، يفتح لنا آفاق لفهم عالم الإجرام ويحفز عقولنا للتدقيق في 

 يرة كانت أو صغيرة. كل التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب كب



 مقدمة
 

 ج
 

فنجد أنه موضوع مرن  ية التي دفعتنا لاختيار الموضوع،أما بالنسبة للأسباب الموضوع     

يتكيف ويتغير مع تغير الجرائم، ويتطور مع تطور فكر الجاني في ارتكابه للجريمة، وذلك 

 من الجرائم.  فإن موضوع الطب الشرعي له دور كبير في دراسة الأدلة المتعلقة بالقتل وغيرها

 أما الأهداف المبتغاة من هذه الدراسة تتمثل في التعرف على المفاهيم الأساسية للطب      

 الشرعي كونه علم شامل قائم بحد ذاته، وكذلك إبراز دوره الفعال في تحليل وفحص 

 البصمات والكشف الدقيق عنها وكذا تشريح الجثث، ومدى أهميته في إثبات الجريمة أو 

 ا، وقيمة التقرير الطبي الشرعي الذي يحرره الطبيب المختص بعد قيامه بالخبرة. نفيه

 ومن بين الصعوبات التي واجهناها في إعداد مذكرتنا، قلة المراجع، وعدم توفرها بشكل     

 حتياج الكبير للتفصيل في الموضوع أكثر وضبط الخطة.واسع الذي يغطي الإ

 ومن هنا نطرح الإشكال التالي:  تساؤلات والإشكالاتالكثير من ال ويثير هذا الموضوع

 ؟ ما مدى مساهمة الطب الشرعي في كشف الجريمة  

 وهذا الإشكال يقودنا إلى مجموعة من التساؤلات الفرعية، تتمثل أهمها في: 

 ماذا نقصد بالطب الشرعي؟ 

 ة؟ما هي مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية والتنظيمية والتشريعي 

 كيف يتصل هذا الطب بالقضاء؟ 

 كيف نظم المشرع مهنة الطبيب الشرعي؟ 



 مقدمة
 

 د
 

 في ما تتمثل مجالات الإثبات للطب الشرعي؟ 

  ما مدى تأثير الطب الشرعي على اقتناع القاضي في تقديره للدليل؟ 

 الوصفي فيظهر الجانب التحليلي في و بالنسبة للمنهج المتبع فاعتمدنا المنهج التحليلي     

 القيام بتحليل النصوص القانونية المنظمة للطب الشرعي والنصوص التجريمية الموجودة في 

 قانون العقوبات، أما بالنسبة للجانب الوصفي فيتضح من خلال وصفنا للطب الشرعي حيث 

 حددنا عدة مفاهيم، وتطرقنا إلى جرائم العنف والجرائم الجنسية. 

 لى تحديدها في فصلين، فتناولنا قسمنا الدراسة وارتقينا إوللإجابة عن الإشكالية الرئيسية    

  ماهية الطب الشرعي إلى مبحثين الفصل الأول قسمناهالشرعي  الإطار المفاهيمي للطب 

التنظيمية وعلاقته بجهاز فائية و ستشكانة الطب الشرعي في المنظومة الإالمبحث الأول، وم

مجالات الإثبات بالطب من هذه الدراسة للفصل الثاني  العدالة المبحث الثاني، فتناولنا في

الطب كدليل الفصل الثاني، فاعتمدنا فيه على رعي، وتقدير القاضي الجزائي لهذا الش

مبحثين، مجالات الإثبات بالطب الشرعي المبحث الأول، وتقدير القاضي الجزائي للطب 

 الشرعي كدليل للإثبات المبحث الثاني.

 



 

:الأولالفصل   
 الإطار المفاهيمي للطب الشرعي
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يعتبر الطب الشرعي أساس من الأسس التي تقوم عليها العدالة ويلعب دور فعال في إزاحة     
الغموض عن بعض القضايا، فهو ذو طابع قانوني، ويعتبر ركيزة هامة في التحقيقات الجنائية 
وبالتالي هو وسيلة فعالة لتحقيق العدالة، وللطب الشرعي عدة خصائص تميزه عن الطب 

فعال في الجانب الجنائي، بحيث نظم المشرع الجزائري مهنة الطب الشرعي العادي كونه 
وأوكله بمهام عدة بالإضافة إلى أنه  ع شروط خاصة محكمة لتعيين الخبيركتخصص ووض

أعطى له حقوق وألزمه بواجبات، ولذلك تقع على الطبيب الشرعي المسؤولية في حالة الإخلال 
 بالتزاماته، أو في حال حدوث خطأ.

كما أن للطب الشرعي مكانة هامة في المنظومة الإستشفائية والتعليمية فهو يعد من فروع    
الطب الهامة. ويعد من الركائز الأساسية في هذه المنظومة فلا يقتصر فقط على الجانب 
القضائي حيث يمتد إلى نظام الصحي بمجموعة من الخدمات الطبية الحيوية، فالطبيب 

جرا  المعاننات التي هي في مجال اختصا  الشرطة القضائية، فهم الشرعي هو المؤهل لإ
يستعينون بالأشخا  المؤهلين عن طريق منحهم للتسخيرة، فيساعدوا الشرطة في إجرائهم لكل 

م لتحرير التقرير، حيث سنتناول تندون على خبرتهالمعاننات الواجبة، وكونهم خبرا  فهم يس
 المنظوماتمكانة الطب الشرعي في  الأول(، لمبحثاطار المفاهيمي للطب الشرعي )لإا

 الثاني(. )المبحث وعلاقته بجهاز العدالة
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 الطب الشرعي ماهية المبحث الأول:

نتج عن هذا لمي إلى تطور العلاقة بين الطب والتشريعات الجنائية و لقد أدى التقدم الع     
ة الطب الشرعي حيث تداول هذا ميختصا  طبي مستقل بذاته أطلق عليه تسالتطور إ

يستغني عنها   أنيمكن  لاو  ،المجتمع الذي يحتاج كليهما معا أوساطالمصطلح كثيرا في 
، القوانين التي تنظم مهنة الطب وتحكم ممارستها وممارسيها فالطب الشرعي نتناول البحث في

قة بين الطب الشرعي أن العلا كما نجد ،القوانين الطبي أوعليها الفقه الطبي  أطلقهي ما و 
أطبا  و   ن هناك أمور غامضة في بعض القضايا تحتاج إلى خبرالأوالقانون علاقة متداخلة 

والطب  ،ول(مفهوم الطب الشرعي  في )المطلب الأسنتناول و شرعيين في الإختصا ، 
 الشرعي القانون الجزائري في )المطلب الثاني(.

  الطب الشرعي مفهوم :المطلب الأول
 القانون في تعريفها الفقه و التي اختلف رعي من المصطلحات الأكثر تشعبا و يعد الطب الش      
اعتباره حلقة وب الهيئة الاجتماعيةاختصا  وسيط بين المهنة الطبية و لان الطب الشرعي و 

في صياغتها  الأطبا  معا اختلفتفقد عرفه كل من رجال القانون و  ،القانون وصل بين الطب و 
تعريف الطب الشرعي)الفرع الأول( وتحدند سنتناول في هذا المطلب اجتمعت في مضمونها و 

 )الفرع الثاني(.  أقسام الطب الشرعي أهمية و 
 تعريف الطب الشرعي الفرع الأول:

من أهم المواضيع التي تركز عليها العدالة في حل القضايا يعتبر الطب الشرعي     
من أجل البحث  ،الأمنالطبيب الشرعي من طرف القضا  و  ىالتي نتم عرضها عل المستعصية
 هذا ما سنتناوله في هذا الفرع التعريف الفقهي )أولا( والتعريف القانوني)ثانيا(.  فيها و 
 التعريف الفقهي أولا:
نه الطب الذي نبحث في تطبيق تور مصطفى كحال الطب الشرعي على أعرف الدك     

 إصدارالتي لا يستطيع القاضي القضا  و  أمامالعلوم الطبية لحل الكثير من القضايا التي تنظر 
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العقلية الحالات والمجرمين و  بالإجرامهذه القضايا بمجملها تتعلق ، و 1ستعانة به بالإ إلاحكمه 
 .2تجاه مرضاهماذوي المهن الطبية و  الأطبا مسؤولية شؤون نفسه و  لإدارةمدى قابليته و  ،للفرد
تطبيقي يختص ببحث فرع طبي  :"نهمنصور عمر المعايطة على أعرفه الدكتور كما       

حل جميع ما نتعلق بهدف تفسير وإيضاح و  ،تطبيقهاالشرعية و  الخبرات الطبيةكافة المعارف و 
لتحقيق قي المنازعات موضوع اوالطبية الشرعية للقضايا والمسائل التي تكون بالأمور الفنية، 
ختصاصيين يعدون في مرحلة ما بعد إ أطبا ممارسة هذا التخصص تتم من قبل و  القضائية،
مسميات مختلفة منها خذ هذا العلم قد أالأخرى و  نهم كشأن باقي التخصصات الطبيةشأالتخرج 

 .3الطب الجنائي و  ،الطب القضائي
 ثانيا: التعريف القانوني

هناك  أنختلاف وجهات النظر للتشريعات المختلفة للطب الشرعي القضائي نجد نظرا لإ    
 .كتفى بذكر خصائصههناك من ايزة و له تعريفات وج أعطىمن 
الطب الشرعي فرع من فروع الطب الخا  لطبيب الشرعي وصفي محمد بقوله: "عرفه ا   

حيث ندخل في أقسام طب ية، التي ننظر إليها رجال القانون من وجهة طببمعالجة القضايا 
 الحالات التي تعرض على الطبيب الشرعي من قبل القضاة هو نبحث في مواضيع و أخرى و 
كما نجد في تعريف أخر أن الطب الشرعي نتعلق أساسا بالقضا  حيث يستعين  ،4الأمن و 

، الجسديةمعاننة الجثة أو الإصابة مفادها الطبيب الشرعي لإجرا  خبرة طبية التحقيق الجنائي ب
 .5ثبات الجريمةلإواحد  حاسم في آنفله دور مساعد و  ،الجرائم الجنسية أو

                                                           

، جامعة الدكتور مولاي 20الدراسات الحقوقية، العددمجلة ، النظام القانوني للطب الشرعي في الجزائرحمادو حنان،  1 
 477،   0202الطاهر سعيدة ، الجزائر جوان 

 . 477،  المرجع نفسه  2 
ف العربية ، مركز الدراسات و البحوث، الرياض، جامعة نايالطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاءمنصور عمر معايطة،  3 

 .21 -24للعلوم الأمنية     
 .477،   ، المرجع السابقحنانحمدان  4 
، 20المقارن، العدد ، مجلة القانون العام الجزائري و جتهاد القضائيالطب الشرعي على ضوء القانون والإتيزي عبد القادر،  5 

 .077،   0202،، الجزائرسسيدي بالعبا ،لياسإلي جامعة جيلا
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 أقسام الطب الشرعي أهمية و  فرع الثاني:ال  
بالتالي للطب و  ،الشرعي يكون من ورا  ذلك أهدافستعانة السلطات القضائية بالطب إن ا     

وهذا ما  له أقسام عدة، الغامضةقات الجنائية أو القضايا الشرعي أهمية كبيرة في التحقي
(، خصائص ياثانأولا(، أقسام الطب الشرعي)رعي)، أهمية الطب الشسنناقشه في هذا الفرع
 الطب الشرعي) ثالثا(.

 أولا: أهمية الطب الشرعي 
 مة، وبيات مسؤولية المتهم عنها.يثبات وقوع الجر تتجلى أهمية الطب الشرعي في إ

  :إثبات وقوع الجريمة .أ
إلى تحقيقه من خلال تعيين تطمح ي الهدف الأول لسلطات القضائية الذ يمكن القول أن     

خاصة مع الوفيات المشتبه فيها و  :دمها مثلهو إثبات وقوع الجريمة من ع ،طبيب شرعي
هو ما  أدى ي جرائمهم ومحاولة طمس أثارها و التفنن فللمجرمين  أتاحالتطور العلمي الذي 
ن التقرير الذي كان في وفاته شبهة فإ، فإذا مات شخص و لتطوير أساليبهاالجهات المختصة 

مهم جدا في إثبات على أساس فحص الجثة إلى فتشريحها، يقوم به الطبيب الشرعي القائم 
 .1تفاصيل الجريمة 

 بيان مسؤولية المتهم عن الجريمة : .ب

يقع على أو من قبيل الخطأ، و  عمديهتقع المسؤولية الجنائية إذا كان الفعل يشكل جريمة     
تهام الموجه للمتهم، نسبة الإ ، فالقضا  نهدف إلى التحقق من صحةسلطة الإتهام بالجريمة

 .2الجريمةمدى تطابق الأدلة المعروضة عليه مع واقع 

 

                                                           

العلوم لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق و مذكرة  ،تحقيق العدالةشرعي وتأثيره  في الطب ال ،سعيدة عماري، الريغي سميرة 1 
 .22   ،0222 ،، جامعة غردايةالسياسية

 .02   المرجع نفسه، 2 
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 :إيجاد علاقة سببية .ت
المسببة له من  الأداة يحدد الطبيب الشرعي في تقريره طبيعة  طعنا كان مثلا الجرح إذا 

ذلك ه يمكنه تحدند العلاقة السببية و فالطب الشرعي من خلال خبرت، ...حادة أداة كونها 
 .1الإصابةلتحدند نوع 

 التقرير الطبي الشرعي  على  لحصولل ةلأدلة الجنائيضبط الآثار المادية واإلى بالإضافة      
جراحة وأنواعها ، في الومتعددةتكمن أهمية الطب الشرعي في أنه يخوض في ميادنن واسعة و 

هو وسيلة علمية الإغتصاب، و ، و الإجهاض، و وكيفية حدوثها، ويبحث في قضايا التسمم
 .2خدمة العدالة من خلال الكشف عن المسائل الطبية المتعددة  إلىتطبيقية تهدف 

   نستنتج أن للطب الشرعي أهمية بالغة في حل الغموض في بعض أو معظم القضايا.
 : أقسام الطب الشرعي ثانيا
هذا حسب تنوع ية محددة و طر قانونرعي مهنته فيقوم بعدة نشاطات في أيمارس الطبيب الش   

 .يمكننا تقسيم الطب الشرعي إلى ثلاث أقسام ،مجالاته
 الطب الشرعي الوظيفي .أ
راسة النظم د، و ممارسة غير مشروعةدراسة قواعد ممارسة مهنة الطب و  يشمل هذا القسمو      

وقواعدها وتطورها دراسة المسؤولية و  بي، والتقاليد الطبية وسر المهنةالعرف الطالطبية و 
خاصة ما  ،يختص هذا القسم بدراسته أصولهالتالي فكل ما نتعلق بمهنة الطب و باالتشريعي، و 

ة هامة التي نتوخى فيها الطبيب الدقالتي تعتبر الوثيقة الو  ،قواعد تحرير الشهادات الطبيةبتعلق ن
 .3ليتسنى للجهة القضائية بالاستفادة منها

                                                           

لعلق إيمان، الإثبات الجنائي من منظور الطب الشرعي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي والعلوم  1 
 .20،  0202السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجنائية، كلية الحقوق والعلوم 

 .477،   سابقالمرجع ، الحمادو حنان  2
نيل شهادة ماستر، ، مذكرة لالجنائي في القانون الجزائري  الإثباتالطب الشرعي في ، خنفر خالد، دور ي محمد الحبيبفرو  3 

 .21،   0202، ورقلة جامعة قاصدي مرباحكلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون جنائي، 
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  الطب الشرعي القضائي .ب
تدخل كلما و  العدالة، جهازما في شد هم أ القانون،بيق الساهرين على تط الأشخا  إن    
عي يكون بصدد ممارسة الطب الشرعي القضائي الذي نتفرع إلى: الطب الشر  الطبيب

 .1العقلي ... ، الطب الشرعيالجنائي، الطب الشرعي الجنسي
 الطب الشرعي المهني .ث
دراسة الممارسة غير مشروعة و دراسة قواعد ممارسة مهنة الطب و  يشمل هذا القسم    

ل ما تعلق فبالتالي ك ،قواعدهاسر المهنة والمسؤولية الطبية و والتقاليد الطبية و النظم الطبية 
التي تعتبر الوثيقة و  ،بقواعد تحرير الشهادات الطبية أصولها خاصة فيما تعلقبمهنة الطب و 

 .2الهامة في الإثبات الجنائي 

  : خصائص الطب الشرعيثالثا

لإثبات التي نلجا إليها القاضي للطب الشرعي خصائص عدندة تميزه عن غيره من أدلة ا    
 من بين هذه الخصائص نجد:و 

 الطب الشرعي من أدلة الإثبات  .أ
ستعانة بالطب الشرعي كآلية من آليات التحقيق الجنائي من أهم ما نلجا إليه إن الإ    
التي يكلف القاضي الطبيب الشرعي بمهمته المحددة ي من أدلة للوصول إلى الحقيقة، و القاض

همته إلا بإذن صريح لا يجوز له إن نتجاوز مو  تقتصر على إبدا  رأيه في مسألة فنية محددة،

                                                           

 .22   ،المرجع السابق، وردةدلال  1 
، كلية الحقوق ي، تخصص قانون جنائرالطب الشرعي ودوره في إثبات الجريمة، مذكرة لنيل شهادة ماست، بشقاوي منيرة  2 

 .52،  0222 22جامعة الجزائر 
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المتعلقة بالدعوى فذلك من  بدا  الرأي في المسائل القانونيةإطلاقا إليس له من القاضي، و 
 .1اختصا  القاضي 

 ثية الببرة في مجال الطب الشرعيثلا  .ب

تختص الجهات القضائية بتعيين خبير واحد في مسائل العادية تختاره من جدول     
  رأي النيابة العامة طبقا لنص المادة ستطلاعالذي تعده المجالس القضائية، بعد المجلس ا
ى خلاف ذلك في المسائل العلمية ، بينما الأمر علمن قانون الإجرا ات الجزائية 277
دب أكثر من خبير حيث تلتزم المحكمة بن ،لبحتة التي تتطلب تدخل طبيب شرعيالفنية او 

 .2ثلاثة خبرا  عادة ما يكون الخبرا  في هذا الأمرلتوضيح الغموض و 

  ونه من المسائل العلمية البحتةك .ت

 ما نلجأ أهمستعانة بالطب الشرعي في مجال البحث عن الدليل الجنائي من الإ إن      
تبين  إذاخاصة  ،نفي الجريمة أو لإثباتالدليل الذي نوجه قناعته  إلىالقاضي للوصول  إليه

 إذاو  ،تخرج عن معارفهبمسائل طبية لتعلقها  إدراكهالة فنية بحتة يصعب عليه له وجود مسأ
كان عمل خبير الطب الشرعي في مجال البحث هو المسائل العلمية البحتة فلا يجوز 

ا يعد تنازلا من القاضي للخبير وهو غير ن هذ، لأتنتدبه لتوضيح مسائل قانونية أنللمحكمة 
ي هي الفصل في المسائل ، فضلا عن أن مهمة القاضأهل للفصل في هذه المسائل

جل ، فيقع على عاتقه من أالقانونيةحتميا عند علم الطبيب بالقواعد  الأمريصبح ف القانونية،
 .3الجهة التي انتدبته بتقرير دقيق نوجه قناعته  إيفا 

                                                           

، جامعة رة لنيل شهادة ماستر كلية الحقوق تخصص قانون جنائيمذك ،ر الطب الشرعي في إثبات الجريمةدو  ،يمانإفريدي  1 
 .20،   0202، البويرة، ولحاجأد ممح أكلي

 .22   ،نفسهمرجع  2 
 ، مذكرة نيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق تخصص قانون جنائي الجريمة إثباتدوره في الطب الشرعي و  بشقاوي منيرة، 3 
 .77،   0222 ،رالجزائلعلوم الجنائية، جامعة او 
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  الطب الشرعي في القانون الجزائري  :المطلب الثاني

يعد للمعارف الطبية المساعدة للقضا ، و  يعد الطب الشرعي علم من العلوم التي تستخدم    

 وكذلك يه النيابة العامة وقت الحاجة،الطبيب الشرعي في قانون الجزائري خبيرا معتمدا تتجه إل

كما  معينة،نظم القانون الجزائري مهام الطبيب الشرعي حيث نتم تعيين الخبرا  وفقا لشروط 

الطبيب الشرعي ومهامه في  المطلب،ا هذا ما سنتناوله في هذو د أيضا له عدة مجالات، نج

 .(، تنظيم مهنة الطب الشرعي في الجزائر في )الفرع الثاني(الأول)لفرع 

 الطبيب الشرعي مفهوم  الأول:الفرع 

لسير عمله ها الشرعي هو خبير يعين وفقا لشروط، له مهام وجب عليه التقيد ب الطبيب    

(، شرعي )ثانياالطبيب ال (، شروط انتدابأولا) هذا ما سنتطرق إليه، تعريف الطبيب الشرعيو 

 (. وق وواجبات الطبيب الشرعي )رابعامهام الطبيب الشرعي )ثالثا(، حق

 تعريف الطبيب الشرعي  أولا:

دراسة الطب العام بعد  ،شهادة طبيب مختص في الطب الشرعي هو طبيب متحصل على   

سنوات تخصص الطب الشرعي ليستفاد من خبرته الواسعة في إحقاق الحق  7سنوات و4لمدة 

نيلهم لشهادة الدراسات  حيث نوزع الأطبا  الشرعيون بعد ،في الأمور الغامضة أمام العدالة

في نظر العدالة خبير مكلف وهو  مستوى الوطني،المتحان على بعد إجرا  إ المتخصصة
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كذلك و  تخص الضحية سوا  حيا أم ميتا التي طبيالع طابالمسائل ذات الرأيه حول بإعطائه 

 .1المتهم

كما نجد انه ،نتحصل الطبيب الشرعي في الجزائر على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة    

ئي ذلك وفق برنامج دراسي : الطب الشرعي القضا، و مستوى الوطنيامتحان على  إجرا بعد 

 قانون الطب ، تعويض الأضرار الجسمانية لمدة ستة أشهر، العلوم الجنائية لمدة سنةو 

الأخلاقيات مهنة الطب مدة ستة أشهر، الطب العقلي لمدة ستة أشهر، الطب الشرعي و 

، طب السجون أو طب داخل مؤسسات أشهر، علم الأمراض لمدة ستة أشهرالتسممي مدة ستة 

 .2العقلانية لمدة ستة أشهر

  الطبيب الشرعيثانيا : شروط انتداب 

للطبيب، وإنما تتعلق  العلمية فقط الكثير يعتقد أن قيمة الخبرة الطبية تتعلق بالكفا ة الطبية   

لهذا نجد عدة شروط وجب و ، على القضا  تعيين أطبا  ذو كفا ة، يجب أيضا بصفاته الخلقية

 توفرها في انتداب الطبيب الشرعي أو الخبير منها:

 

 

 

                                                           

 -جامعة عبد الحميد بن باديس ،كلية الحقوق تخصص قانون طبي ،الطب الشرعي في القانون الجزائري  ،ملياني حفيظة 1 
 .51،   0202مستغانم، 

 .57،   سابقالمرجع الدلال وردة،  2 
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 الموضوعية .أ

للحوادث و  ،عمليات الخبرة الطبية تعطي للبراهين المادية الدرجة الأولى من الأهميةإن     

وجود  ولا ،صارما في الفحص فحصا كاملا لتزامايكون الطبيب ملتزما اقيمتها الحقيقية، و 

 .1لعناصر عاطفية في العمل

 الحذر .ب

المجهودات الكافية  بذل ام الحذر حين يقوم بالفحص و يجب على الطبيب الشرعي التز    

 .2لتجنب الوقوع في الخطأ

  ثالثا: مهام الطبيب الشرعي

بعد نيله الشهادة حسب البرنامج المذكور سابقا و لطبيب الشرعي مهام بعد إكماله دراسته    

من مهامهم ستشفائية حسب ترتيبهم و مراكز الإنوزع الأطبا  الشرعيين على المستشفيات أو ال

 نجد:

  فحص الأشيا  المادية الموجودة بمكان وقوع الجريمة أو التي تم الجريمة و معاننة مكان

 غيرها تسما بقع حيوية لعثور عليها مثل: الدم، الشعر، و ا

 غيرها.جميع المضبوطات من آلات نارية ومقذوفات و  فحص 

                                                           

، مجلة السياسة العالمية ،الجزائريةدور الطب الشرعي في المنظومة القضائية محمد،  خضرأبن ساحة يعقوب، بن   1 
 .742،   0202، 20العدد

 .742ه،   سالمرجع نف، محمد خضرأبن ساحة يعقوب، بن  2 
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 طبية للمصابين في قضايا الجنح والجنايات بيان الإصابة وسببها  إجرا  فحوصات

 .تاريخهاو 

  1الأضرارتقدنر درجة خطورة الإصابة و. 

 وحالة اللواط بالنسبة مثل: حالة هتك العرض بالنسبة للإثبات  ،فحص المعتدي عليه جنسيا

 .للذكور

 الشرعي بتحدند الحالة  فحص المتهم لتقدنر درجة المسؤولية أثنا  الفعل ،إذ يقوم الطبيب

 .ة للمتهمالعصبيالعقلية و 

عند إنها  المهمة المخولة له في كل حالة من الحالات التي تعرض على الطبيب الشرعي و 

 .2نبدي رأيه في تقرير طبي شرعي

 الطبيب الشرعي التزاماتحقوق و  رابعا:

 الطبيب الشرعي. ا إلى حقوق وبعض التزاماتسنتطرق هن    

  حقوق الطبيب الشرعي .أ

 نذكر منها:للطبيب الشرعي حقوق كما له واجبات    

 

                                                           

كلية الحقوق، جامعة عبد الحميد بن  ،رمذكرة لنيل شهادة ماست ،الجنائي الإثباتالطب الشرعي و دوره في  ،قلال حياة 1 
 .22   ،0202، مستغانم ،باديس

، تخصص قانون جنائي الحقوق  كلية ،مذكرة لنيل شهادة ماستر الجنائي،، دور الطب الشرعي في الإثبات هنا  عدوم  2 
 .27،   0222 ،البواقي أم، جامعة العربي بن المهيدي للأعمال،
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  الأتعاب .1

خدمته يحددها القاضي الذي تكون عن و  ،صاها الخبير القضائيب التي نتقتنقسم إلى أتعا  

هو الأتعاب التي  الأخرالقسم ، و ام تتحملها الخزينة العموميةتحت رقابة النائب الععينه و 

 .1نتقاضاها الأطبا  الخبرا  في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي

 ترقية الطبيب الشرعي  .2

 قدميةمع مراعاة الأ ،ي وظائف الخبرة على أساس الأهليةتكون ترقية الطبيب الشرعي ف    

يوفر النائب العام و  ،حالة الخبرا  من واقع أعمالهم وملفاتهم تجري الترقيات بعد استعراضو 

 .2ه القضا ي لأدا  مهمة أسندها إليالمساعدة اللازمين للخبير الطبي الشرعالحماية و 

  التزامات الطبيب الشرعي -ب

 من التزامات الطبيب الشرعي   

يكون ف ،إحاطته بكل ما نتعلق بالتدخل الطبي على شخصهلالتزام بإعلام المريض و ا .2

 .بلغة بسيطة تسهل على المريض استيعاب وضعه الإعلام

 الأمورنراعي بعض  أنكما نجد أيضا التزامات الطبيب نحو المريض على الطبيب      

 "المتمثلة في :

                                                           

 .77   ،سابقالمرجع ال حفيظة،ملياني  1 
 قانونية  ، تخصص مهنكرة لنيل شهادة ماسترمذالجنائي،  الإثباتودوره في  ي الشرعالطب  ،بندوي عائشة ،لقرون وفا  2 

 .22   0205، وم السياسية، جامعة محمد الصدي، جيجلالعلكلية الحقوق و  ،وقضائية
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 جتماعية .تقدنر حالة المريض المالية والإ 

 عدم علاجه في الحالات العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار للمريض و لا. 

ني، وفي حالة ننوبه وصي قانو  أندون  أوالفحص دون موافقة المريض  إجرا لا يجوز للطبيب 

  .1على موافقة من المريض شبه الجراحي نلزم الحصولالتدخل الجراحي و 

 تنظيم مهنة الطب في الجزائر :الفرع الثاني

مجالات رق إلى نطاق عمل الطبيب الشرعي و بالحدنث عن تنظيم مهنة الطب يعني سنتط    
( مجالات أولا،) الطب الشرعي التي تنقسم إلى عدة أقسام من ثم نمر إلى هيكلة الطب الشرعي

التي يمارسها الطبيب الشرعي  الإجرا ات(، ثانيا)نطاق عمل الطبيب الشرعي الطب الشرعي، 
 .)ثالثا(، هيكلة الطب الشرعي )رابعا( 

  مجالات الطب الشرعيأولا :
 توسع الطب الشرعي لتعدد الظروف التي تحتم اللجو  إليه ،و لهذا توسعت مجالاته:   

  الشرعي الاجتماعي الطب .أ
 اجتماعي بدراسة العلاقة الموجودة بين وقائع طبية  إطارنتدخل الطبيب الشرعي في     
طبية  أرا  إلىالضمان الاجتماعي، فهذه القوانين تحتاج في تطبيقها  أونصو  قانون العمل و 
النزاعات بين هيئة الضمان الاجتماعي والمؤمنين اجتماعيا، كما أن كل من  مثال ذلك حل و 

مين يقومون بأعمال لها ة الضمان الاجتماعي أو شركات التأالمستشارين من طرف هيئالأطبا  
 .2علاقة بالطب الشرعي خلال القيام بأعمالهم لدى هذه الهيئات

                                                           

 .012محمد صالح قروي، المرجع السابق،   1 
قانون جنائي، كلية ، تخصص الجنائي، مذكرة لنيل شهادة ماستر الإثبات، الطب الشرعي و دوره في ناصري عبد القادر  2 

 .22،   0200-0202الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، 
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 الطب الشرعي الإكلينيكي .ب
، قتل بأنواعهايشمل جميع قضايا الطب الشرعي الخاصة بالإحيا  مثل :الإصابات دون و     

، تحدند نسبة العجز في إصابات العمل الاعتدا ات الجنسية، تحدند السن العنف ضد الأطفال،
 الأحيا القانوني في  أوبالمسائل الطبية ذات البعد الشرعي  أيضاكما يختص هذا القسم  ،1....
 :يكون في القضايا التاليةو 
  الة الاعتدا ات على البدن لمعرفة نسبة العجز لدى المصاب في حقضايا تحدند الإصابات و

 التعويضات وهل كانت جنائية أم خطأ. نسبة
  أنواع  5،من قانون العقوبات هناك 527،525جرائم الإجهاض المنصو  عليها في المادة

فيتدخل  الإجهاض للمرض(و  ،الإجهاض العلاجي ،من الإجهاض )الإجهاض الجرمي
 .2الطبيب لمعرفة نوع الإجهاض 

  الجنائي الطب الشرعي .ت
تشخيص الآثار التي نتركها الجاني في مسرح الجريمة من خلال قيام نهتم الطب بدراسة و     

الطبيب الشرعي بمعاننة مسرح الجريمة في مجال اختصاصه بملاحظة كل ما يمكن أن يفيد 
 .3شعر..( ،يق من آثار تركها الجاني )بقع دمالتحق

 الطب الشرعي الجنسي .ث
كذلك عمليات الإجهاض و  الاعتدا ات الجنسية الناتجة عن جرائم هتك العرضنهتم بدراسة     

 .4ألجرمي بالإضافة إلى قتل الأطفال
 
 

                                                           

 .24المرجع نفسه،  ، ناصري عبد القادر 1 
 .02،   سابقالمرجع الدردور،  2 
ة قانون جنائي، كليناصري عبد القادر، الطب الشرعي ودوره في الإثبات الجنائي، مذكرة نيل شهادة ماستر، تخصص 3 

 .22،  0200-0202ة مولاي الطاهر سعيدة، الحقوق والعلوم السياسية، جامع
 . 22،  السابقالمرجع  ،ناصري عبد القادر 4 
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 الطب الشرعي العقلي .ج
  . 1مدى تمتع المتهم بقواه العقلية أيندرس الركن المعنوي للجريمة 

  يالطبيب الشرع: نطاق عمل ثانيا
فتها لأنها المسائل الفنية التي يصعب القاضي معر نتمثل نطاق عمل الطبيب الشرعي في     

يختلف  الذي عمل الطبيب العادي دقيقة كما ننبغي الإشارة إلى أجهزةتحتاج إلى خبر فنية و 
يقوم الطبيب العادي بفحوصات عادية  :الطبيب الشرعي من عدة نواحي منهاعن عمل 
تقرير الجثة فحص دقيق مصحوب ب أويكون فحصه للمريض فأما الطبيب الشرعي للمريض 

 .2أوسع من عمل الطبيب العادي فنجد عملهطبي كما نتصف عمله بالسرية، 
 ثالثا: الإجراءات التي يمارسها الطبيب الشرعي أمام القضاء الجزائي 

ما نليها و  275 بالرجوع إلى قانون الإجرا ات الجزائية نجد تلميحا لطبيب الشرعي في المادة   
 إجرا ات التالية :تزام بعلى الطبيب الشرعي الإلنجد أنه 

 .  أن نؤدي اليمين إذا لم يكن مقيدا في جدول الخبرا 
 .نؤدي مهمته تحت رقابة القاضي الآمر 
  3 تجوب المتهم بحضور القاضي الآمريس أنله. 
كما تختلف الإجرا ات  التي يمارسها الطبيب الشرعي باختلاف المسالة المتعلقة بالطب   

 الشرعي و المثارة أمام القضا  المدني و القضا  الجزائي : 
 
 
 

                                                           

 .744مرجع سابق    ،ربن الأخض ،بن ساحة يعقوب 1 
 .24 ، سابقالمرجع الشيكوش حمنية فاطمة،  2 
-00رقم  للأمر المعدل والمتمم 22/21/0502المؤرخ في 25-05 رقم الأمر من قانون الإجرا ات الجزائية، 275المادة   3 

 .22العددقانون الإجرا ات الجزائية ج. ر.ج ،  نتضمن ،21/20/2200 المؤرخ في 227
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 أمام القضاء المدني  .أ
مواد تعد الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات المعمول بها في المادة المدنية نظمها المشرع في ال   
يختار الخبرا  لإجرا  الخبرة في و من قانون إجرا ات المدنية والإدارية،  272 إلى 202من 

 .1المسائل التقنية ذات طابع طبي من بين الخبرا  المسجلين في قوائم الخبرا  القضائيين 
ية تقنية أو من نفس القانون على:" تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة ماد 202تنفي المادة و    
نجد أن نص المادة نتوافق مع موقف المحكمة العليا المعبر عنه في لمية محضة للقاضي "، ع

سنويا إحدى قراراتها أما فيما تعلق بالأطبا  الشرعيين فالخبرا  المذكورين في الجدول الموضوع 
 .2الوطني لأخلاقيات الطبالمعهد  من طرف 

 القاضي الجزائي  أمام .ب

جال الجزائية رغم دورهم البارز في م الإجرا اتفي قانون  أثراالشرعيين  للأطبا لم نجد     
يظهر تلميح للطبيب الشرعي كما  ،72،00إلى المادة بالرجوع أن  غير  التحقيق الجنائي،
كان إذا عثر على جثة شخص و  :" أناعلى  الجزائية الإجرا اتمن قانون  00نصت المادة 

لذلك  رأى إذاالمكان  إلى.. كما ننتقل وكيل الجمهورية مشتبه فيه. أوسبب الوفاة مجهولا 
من  ههنا توضح المادة أنو  ،ادرين على تقدنر ظروف الوفاةق أشخا يصطحب معه ضرورة و 
 .3ةشرعيين مؤهلين للقيام بالمهم أطبا ر وجود الضر 

  رابعا: هيكلة الطب الشرعي في الجزائر

 كالأتي:نظم المشرع الجزائري مصالح الطب الشرعي 

                                                           

 .21،   سابقالمرجع الشيكوش حمنية فاطمة،  1 
السلطة التقدنرية للقاضي الجزائي، أطروحة نبل هادة دكتوراه، قانون منازعات، كلية فاطمة الزهرا  عربوز، ضوابط  2

 .21،  0224/0221الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي لياس سيدي بلعباس، 

 .02المرجع نفسه،   ، شيكوش حمنية فاطمة 3 
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 مصلحة الطب الشرعي .أ

داخل المستشفيات العمومية  أوتكون متواجدة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية و     
صص في الأطبا  الذنن هم بصدد دراسة التخوين طلبة الطب من جهة و تقوم بضمان تكو 

المصلحة بموجب قرار وزاري مشترك ما بين وزارة  تفتح هذهالطب الشرعي من جهة أخرى و 
 ،موجودة داخل المستشفيات العموميةأما مصلحة الطب الشرعي ال ،وزارة الصحةتعليم العالي و ال

 .1الصحة وزاري من وزارة فتفتح بقرار 

ستشفائية تي تفتح على مستوى المراكز الإتلك ال نجد أيضا من حيث هيكلة المصالحو     
ر وحدات تفتح هي الأخرى بقرا 22وي ت، بحيث تحمدن الجامعية هي الأفضلالعية داخل الجام

لمي للمركز من المجلس الع هذا باقتراحوزارة التعليم العالي، و وزاري مشترك بين وزارة الصحة و 
 هي :لا و ية الوطنية للطب أداغوجالبي تماشيا مع طلبات اللجنةستشفائي الجامعي و الإ

 .2وحدة التشريح القضائي ... ،ستكشافات الطبية القضائيةالإ ،ثوحدة الأبحا

 جنة الطبية الوطنية للطب الشرعي الل .ب
ر بنوفم 02المؤرخ  42اري رقم بموجب قرار وز  2220جويلية  22نصبت هذه اللجنة في     
ذلك بتقديم توضيحات حول تطور الطب ستشارية لدى وزارة الصحة و مهمة إتقوم ب، و 0222
 .3تنظيمهالشرعي و 

  المسؤولية المهنية للطبيب الشرعيخامسا:  

 التأدبية.  المسؤوليةالمدنية و  مسؤوليةالمسؤولية جزائية و  إلىم مسؤولية الطبيب الشرعي ستنق   

                                                           

 ، كلية الحقوق شهادة ماستر تخصص قانون جنائييل مذكرة لن حجية الطب الشرعي في الإثبات الجنائي، دزانت زهرة، 1 
 .07،  0225/0227، العلوم السياسية جامعة غردايةو  
 .472 -471     ،سابقالمرجع الحمادو حنان،  2 
 .07دزانت زهرة، المرجع السابق،   3 
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 المسؤولية الجزائية  .أ

إن المسؤولية الجزائية للطبيب الخبير تنجز عند امتناعه عن تقديم الإسعاف لمن نداهمه     
تخير السلطات العمومية ،كما هنة توجب عليه الامتثال لتكليف و إن واجبات المالخطر حيث 
ترقيتها بنصها"نتعين المتضمن قانون حماية الصحة و  22/24من القانون  022تصرح المادة 

نظرا لخطورة النتائج  1."لطة العموميةوامر التسخير التي تصدرها السلأعلى الأطبا  أن يمتثلوا 
المشوهة للحقيقة فان القانون وضع اشد العقاب على الخبير الخبرة الكاذبة و  تي قد تترتب عنال

العقوبات المقررة هنا نطبق عليه كان الغرض، تزوير نتائج خبرته و  الذي تسول له نفسه مهما
من  522كما نصت المادة  ،من قانون العقوبات 051يه المادة هذا ما نصت عللشهادة الزور و 

كما تقوم المسؤولية الجزائية للطبيب  من لا نراعي إلزامية السر المهني.قانون العقوبات على 
عاهة  أو مرض إخفا  أوقرارا كاذبا بوجود  إذنمن قانون العقوبات ، 000الخبير طبقا للمادة 

 تأدية أثنا ذلك عن سبب الوفاة و  أوعاهة  أوبيانات كاذبة عن مرض  أعطى أوحمل  أو
 .2الوظيفة أعمال

لوقوع المسؤولية الجزائية للطبيب الشرعي يشترط أن يكون إما مباشرة عمل إجرامي  أنهونستنتج 
 نسبة الفعل الإجرامي إلى شخص الطبيب . أو

  شرة الطبيب لفعل إجراميمبا .2

ولا  نه لا جريمةالمادة الأولى أارد في قانون العقوبات الجزائري، المبدأ العام الو الأصل و     
نه يكون أي شرعية التجريم أي أهذا ما يعرف بمبدأ الشرعية بغير نص، و من عقوبة أو تدبير أ

                                                           
قانون جنائي، كلية   شهادة ماستر ، تخصص، مذكرة لنيل الجنائي الإثباتدوره في بن عمارة شريهان، الطب الشرعي و   1

 .07،   0205، مستغانم ،س، جامعة عبد الحميد بن باديالحقوق و العلوم السياسية
 .07،  السابقالمرجع بن عمارة شرهان،  2 
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المحاكمة على ضو   تإلا كانقت إتيان الطبيب للفعل الجنائي و النص الجزائي ساري التطبيق و 
 .1 نص قانوني غير معمول به أثنا  ارتكاب الواقعة الإجرامية باطلة

 إلى شبص الطبيب نسبة الفعل الإجرامي  .2

نسبة الفعل شخص  لا بد من، و من شخص معين الإجرامينؤتى الفعل  أنمن البداهة     
 ،ان مفترضا فيه العلم بما يقوم بهك الإجراميمن سلك النشاط  أنمرتكبه )الطبيب(، بمعنى 

لم نثبت ارتكابها في حقه بمعنى انتقا   أوالجريمة  يأتفلا يمكننا مسا لة شخص لم من ثم و 
من يشتبه المتسبب في الضرر للمريض من جهة، و  الإجراميرابطة السببية بين سلوك النشاط 

 إلاشخصية لا نتحملها  مسؤوليةفالمسؤولية الطبية  أخرى من جهة  الإجراميفي سلوك النشاط 
 .2فاعلها دون امتداد للغير 

  ديبيةالمسؤولية التأ .ب

التابعة  الإداريةيجوز للجهة  إذ ،امالطبيب بوصفه موظفا عبية على ندتلقى المسؤولية التأ    
 إذ ،حق في مجازاته تأدنبياال أيضا الأطبا ، كما يمكن لنقابة التأدنبيتوقع عليه الجزا   إنلها 
، قطداخل عمله ف مخالفاتالجهة القضائية عما نرتكبه من  أمام ولامسؤ الطبيب الخبير ليس  أن
ننعكس على الوظيفة التي  كان ذلك إذاوظيفته عما نرتكبه خارج  أيضا مسئولهو  إنماو 

 أنخبير قضائي في مجال الطب الشرعي  أي بإمكانمهنية  أخطا حيث انه تعتبر  .يمارسها
 :رتكبها ما يأتين
 . الانحياز إلى احد الأطراف أو الظهور بمظهر من مظاهره 
  الخبرة.المزاندات المعنوية أو المادية قصد تغيير نتائج 
 شهارية تجارية تعسفيةال صفة الخبير القضائي في أغراض إاستعم. 

                                                           

لعلوم اكلية الحقوق و  شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي، مذكرة لنيل، بن فاتح عبد الرحيم، المسؤولية الجنائية للطبيب 0
 .24،21،   0222، بسكرة رجامعة محمد خيض السياسية،

 .22،   سابقالمرجع البن فاتح عبد الرحيم،   2 
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  داعدوإ انجاز عدم  إخطار الجهة القضائية المختصة بانقضا  الأجل المحدد في الحكم قبل 
 التقرير.

  1أعدهالجهات لتقديم التوضيحات اللازمة بشان التقرير الذي  أمامعدم حضور الخبير. 
على ، بنا ا ضد الخبير القضائي التأدنبيةنباشر النائب العام المتابعات  الأساسعلى هذا و   

بالتزاماته ،يحيل النائب  إخلالهفي حالة وجود قرائن كافية تدل على  الأطرافشكوى من احد 
وزير العدل  إلى الأمرنرفع  أوعلى رئيس المجلس الذي يصدر العقوبة  التأدنبيالعام الملف 

 إصداركذا نتم و  ،إليهثبوت الوقائع المنسوبة و  أقوالهسماع ، و انونياقبعد استدعا  الخبير 
وزير  إلىرئيس المجلس الذي نرسل نسخة من محاضر تبليغ العقوبة التوبيخ  لو  نذارالإعقوبتي 
 .2العدل

 المسؤولية المدنية  .ت
مسؤولية و  مسؤولية عقدية إلىتقسم المسؤولية المدنية للطبيب الشرعي بصفة عامة     

إذا كان دره العقد كان المسؤولية عقدية و مص كان الالتزام الذي حصل الإخلال تقصيرية  فإذا 
التزامات واقعة مادية رتب عليها القانون  أوالالتزام  مصدره العمل غير مشروع والفعل الضار 

فالمسؤولية المدنية للطبيب تعاقدية إذا اعتبرنا إلزام الطبيب نبذل  .كانت المسؤولية تقصيرية
 .3العناية

 
 
 
 

                                                           

 . 02شرهان، المرجع السابق،   ة بن عمار  1 
، تخصص قانون ل شهادة دكتوراه علوم في القانون ، أطروحة لنيجيد، المسؤولية التأدنبية للطبيبفليح كمال محمد عبد الم 2 

 .12 ، 0202-0222سيدي بلعباس، –إلياس  والعلزم السياسية، جامعة جيلاليصحة، كلية الحقوق 
 .00،  سابقالمرجع البن عمارة شرهان،  3 
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ات وكيفية اتصاله المبحث الثاني: مكانة الطب الشرعي في المنظوم
 بالقضاء
 الطب ، ويكون بالمرفق العام وهو مساعد للقضا  الطب الشرعي هي مهمة مرتبطة مهمة    

ملما بجميع فروع العلوم الطبية، فلتطور هذه العلوم يستمر خبرا  الطب الشرعي في  الشرعي 
تقديم الخدمات الطبية الشرعية لأنهم هم القادرون على فعل ذلك، حيث أن الأطبا  كلهم 

ن، ولا تنفصل مهمة الطب الشرعي عن مؤهلون علميا للتأمل في كل ما نتعلق بحياة الإنسا
المهمة الإستشفائية في المستشفيات والمراكز الصحية، ولا عن المنظومة التعليمية، وأيضا لا 
تنفصل مهمته عن المنظومة التشريعية، فالطبيب الشرعي في نظر العدالة هو الخبير المكلف 

وقد تطور هذا العلم بشكل  دالة،بإعطائها رأيه حول المسائل ذات الطابع الطبي التي تخص الع
بسبب تطور التشريعات القانونية الطبية والجزائية، بحيث أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا كبير 

 بالقضا  كما سلف الذكر.
مكانة الطب الشرعي في وهذا ما سنعرفه في هذا المبحث حيث سنقسمه إلى مطلبين      

)المطلب الأول(، ثم تناولنا كيفية إتصال في الجزائر والتشريعية والتعليمية ستشفائيةلإالمنظومة ا
 هذا الطب بالقضا  )المطلب الثاني(. 

 التعليمية ستشفائية و لإلشرعي في المنظومة االمطلب الأول: مكانة الطب ا
 ومركزه القانوني في المنظومة التشريعية 

يعتبر اختصا  بالغ الأهمية، وهو علم من علوم الطب التي تعد من أحد  الطب الشرعي    
أهم المناهج المدروسة، فهو في الجزائر تخصص طبي منفصل بحد ذاته عن باقي العلوم، 
فتوجد مصلحة تابعة له داخل المراكز الإستشفائية، وهذا العلم ندرس في الجامعات بتخصص 

سنتطرق إلى مكانة الطب الشرعي في  حيث ا المطلبوهذا ما سنتناول في هذمستقل أيضا، 
المنظومة الإستشفائية )الفرع الأول(، ثم نتطرق إلى مكانة الطب الشرعي في المنظومة 
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التعليمية )الفرع الثاني(، وأخيرا سنتناول المركز القانوني للطبيب الشرعي في المنظومة 
 التشريعية )الفرع الثالث(.

  ستشفائيةلإالشرعي في المنظومة ا كانة الطبالفرع الأول: م
نه طب الموتى ـأننظر إليه على لا نزال الطبيب الشرعي لا يحتل مكانته الطبيعية وما نزال     

يختص تكوين الأطبا  الشرعيين أو مد مصالح الطب  افيم أو الأموات فلا تعطى له الأولوية
ويكفي معرفة عدد  ،على أحسن وجهاللازمة للقيام بالمهام المنوطة به  الشرعي بالإمكانيات

إذ  طبيب شرعي 272الأطبا  الشرعيين الممارسين على مستوى التراب الوطني والمقدر إجمالا 
خصوصا أن هذا  الكبير من المهام المطلوبة  منهيمكنه أن نواجه الزخم  أن هذا العدد القليل لا

عاني تفمصالح الطب الشرعي  ،النقص الفادح في العمل لا يقابله وسائل عمل متوفرة حدنثة
 .1منها نقصا فضيعا في وسائل العمل حتى الأساسية

الأطبا   للتخصص في الميدان الطبي الشرعي يفسره أحجام المرشحينإن العدد القليل من      
كما يعود ذلك  ،على هذا التخصص وهو الذي يمكن تفسيره بانعدام المحفزات بجميع أنواعها

إلى الظروف الصعبة التي يمارسها الأطبا  الشرعيون مهامهم فمعظم الهياكل القاعدية التي 
ملائمة تماما وغير مزودة بوسائل العمل  تأوي مصالح الطب الشرعي في المستشفيات غير

، مصالح الطب الشرعي بحيث تم تحويل مصالح حفظ الجثث في المستشفيات إلى الأساسية،
 لإجرا  التحاليل الخاصة ب:  للازمةوا الخبير تنعدم المخابر المرتبطة بعمل الطبيبكما 

SEROLGIE TOXICOLOGIE BISTOLOGI،  بحيث يضطر الطبيب لإجرا  هذه
تصال بمخابر المصالح الأخرى كما يعود ذلك إلى الأتعاب التي نتقاضاها من لإ التحاليل

نعدام الإرادة السياسية إكل ذلك مرده إلى ، الاجتماعيةو  خدماته والتي تحط من القيمة العلمية 
رتباط لإولوية للأحيا  وليس للأموات، فاالأنه طب الموت و أيب عقلية لو فكرة تغلو بمبدأ القطاع 
ولوية يمكن التكلم عن التحقيق الجنائي فالأ ولا رتباط وثيق،إرعي بالقضا  هو الطب الش

                                                           

، مولاي الطاهر ةكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع ،خبرة الطبية أمام القاضي الجزائي، مذكرة تخرج، البختاوي بغداد 1 
  . 02  ،0222 - 0227 سعيدة،
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رتباط وثيق، ولا يمكن التكلم عن إرعي بالقضا  هو الش رتباط الطبإحيا  وليس للأموات، فللأ
القتل ومختلف الاعتدا ات الجسدية الأخرى دون التطرق للطب  التحقيق الجنائي في قضايا

  .1الشرعي
 : مكانة الطب الشرعي في المنظومة التعليمية الفرع الثاني

المشرفون على تكوين القضاة إلى هذه النقطة الأساسية، حيث أدرجت مادة الطب  نتبها   
ة المدرسوكذلك الحال بالنسبة لطلبة  الشرعي ضمن مواد التدريس لطلبة السنة المدرسة العليا،

الوطنية للإدارة فرع القضا  سابقا، إذ أن مادة الطب الشرعي بالمدرسة العليا للقضا  في السنة 
سودا  ة نقطتشكل  التدريس اعة ورغم ذلك تبقى طريقةس 70 م ساعي يقدر ب:بك الأولى

الفرنسية أو  بحيث تدرس المادة باللغة الفرنسية ويمتحن فيها الطلبة حسب اختيارهم باللغة
 .2العربية
 وهو ،إلا أن كليات الحقوق لدى الجامعات لم تكن نوما تدرس مادة الطب الشرعي لطلبتها    
شكل عائقا للمتخرجين منها الذنن يمارسون مهنة القضا  أو يمتهنون المحاماة وهم الذنن  ما

كما أن المدارس المعنية بتكوين ، ندلي فيها الطب الشرعي برأيه التي نتعاملون مع قضايا
 تدرس مادة الطب الشرعي لاالقضائية التابعة للأمن الوطني أو الدرك الوطني  ضباط الشرطة
وإنما تنظم لهم محاصرات حول الطب الشرعي لطلبتها كمادة أساسية  ،مادة أساسيةلطلبتها ك

ويدخل ذلك في التكوين ، حول الطب الشرعي بصفة غير منتظمة تنظم أيضا محاضراتو 
 .3العام
 
 
 

                                                           
 .02 ، السابقالمرجع بختاوي بغداد،   1
 . 425 المرجع السابق،  ،حمادو حنان 2 
 .77  ،المرجع السابق، بشقاوي منيرة 3 
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 المركز القانوني للطبيب الشرعي في المنظومة التشريعية  : الفرع الثالث

بعد  ،شهادة طبيب مختص في الطب الشرعي لىعالطبيب الشرعي هو طبيب متحصل     
حيث نوزع  ،سنوات تخصص في الطب الشرعي 27ت وسنوا 24دراسة الطب العام لمدة 

بعد إجرا  امتحان على المستوى  ،الأطبا  الشرعيون بعد نيلهم لشهادة الدراسات المتخصصة
بعد حصولهم ستشفائية حسب ترتيبهم و مراكز الإعلى مستوى ال أوالوطني على المستشفيات 

 .1لى رخصة من وزير الصحة ع
 الجزائية رغم دورهم البارز في مجال لم نجد للأطبا  الشرعيين أثرا في قانون الإجرا ات      

"... فلضابط الشرطة القضائية أن  72 نه بالرجوع إلى نص المادةأالتحقيق الجنائي غير 
الثاني الموجودة فيه هذه فجا  في هذا الفصل من الباب  ،2" ...بأشخا  مؤهلين لذلك وايستعين
 قتضى الأمر إجرا  معاننات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أنإنه إذا أالمادة 
لى هؤلا  الأشخا  الذي يستدعيهم لهذا الإجرا  أن يحلفوا عبأشخا  مؤهلين لذلك و  يستعين

 .3الضميرالشرف و اليمين كتابة على إبدا  رأنهم بما يمليه عليهم 
 معاننات في مجال المؤهلين لإجرا  وإذا اعتبرنا الطبيب الشرعي من الأشخا      
ا  معاننات فيمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستعين بالطبيب الشرعي لإجر  ختصاصهما

ه إذا أن ،بالحالة المدنيةالمتعلق  ،42-02الأمر من  10ليه المادة إ فقط، وهو ما أشارت
لامات تدل على الموت بطرق العنف أو طرق أخرى تثير الشك فلا يمكن إجرا  علوحظت 

لحالة الجثة والظروف  الدفن إلا بعدما يقوم ضابط الشرطة بمساعدة طبيب لتحرير محضر

                                                           

https://www.elmizaine.com/2020/01/blog-،بن مختار احمد عبد اللطيف ،تشريح واقع الطب الشرعي في  الجزائر  1 

post.html?m=1  0222:على الساعة  ،25/27/0202نوم 

 .جرا ات الجزائية، المصدر السابقالإقانون  من72 المادة  2 
 .السابقالمرجع  بن مختار احمد عبد اللطيف،3  

https://www.elmizaine.com/2020/01/blog-post.html?m=1
https://www.elmizaine.com/2020/01/blog-post.html?m=1
https://www.elmizaine.com/2020/01/blog-post.html?m=1
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 ىولقب الشخص المتوف جمعها حول أسما  ستطاعاوكذا المعلومات التي  ،الوفاةالمتعلقة ب
 .1همره ومهنته ومكان ولادته ومسكنعو 
نه" إذا عثر على جثة شخص وكان أالجزائية على  من قانون الإجرا ات 00ونصت المادة     

كما ننتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك  "،سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه...
قادرين على تقدنر ظروف الوفاة كما يمكنه أن نندب لإجرا   ضرورة ويصطحب معه أشخا 

تنوه بضرورة الطب  0-024بالإضافة إلى هذنن النصين الواردنن نجد أيضا أن المادة  ،2ذلك "
ا  أو جرحى الأسنان أو صيادلة مختصين يجب على السلطة القضائية أن تعين أطب، الشرعي "

 . 3..." الطبية الشرعية في الطب الشرعي للقيام بالأعمال
 فية اتصال الطبيب الشرعي بالقضاءالمطلب الثاني: كي 
، فهو لا البحث عن الدليل الجنائي نتصل الطبيب الشرعي بالجهات القضائية بمناسبة    

فيذا لصالح جهة د في البحث عن الدليل الجنائي  تنالمساعيخطر نفسه بنفسه، لأنه نلعب دور 
 قضائية، فيتدخل فقط بموجب الأمر الموجه له، وغالبا ما يكون اتصال الطبيب الشرعي 

طبية للقيام بمعاننات مستعجلة لا تحتمل التأخير أو التسخيرة البنا  على  : فأماائلبإحدى الوس
وكذلك يكون إتصال الطبيب الشرعي بالقضا    الطبيةبنا  على أمر أو حكم لإجرا  الخبرة 

 .تقريراليضا بوجود أ
سنتناول التسخيرة الطبية )الفرع الأول(، والخبرة ، ذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلبوه    

ثم سنتطرق إلى الشهادة الطبية )الفرع الثالث(، ثم إلى تقرير الطب  الطبية )الفرع الثاني(،
 ابع(.الشرعي )الفرع الر 

 التسبيرة الطبية  الفرع الأول :

                                                           

 .25  ،المرجع السابق، فيظةملياني ح 1 
 .الجزائية، المصدر السابقجرا ات الإ لقانون ا 00المادة   2 
 24-22المعدل والمتمم بالقانون رقم  والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، 2212-02-20المؤرخ في  22-12القانون رقم  3

 .2222-24-52المؤرخ في 
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إتصال الطبيب الشرعي يكون مع الجهات القضائية، فمن كيفيات  أن أن  ذكرنا كما سلف    
)أولا(، بتعريفها في هذا الفرع سنتطرق إلى التسخيرةنذكر التسخيرة الطبية، ف الاتصال بها 

)ثالثا(، نذكر شروط  حالاتهاتبيان الجهات التي يحق لها التسخير)ثانيا(، ثم نمر لمعرفة و 
 .قيامها )رابعا(

 تعريف التسبيرة  أولا: 
تعتبر التسخيرة من الوسائل التي وضعها المشرع تحت تصرف النيابة العامة والأشخا      

على الدليل وعلى الحفاظ لى الأقل ع وأ سلطتها وإشرافها، بغرض جمع الأدلة العاملين تحت
 .1 دخل أهل الاختصا  للقيام بمهامهمحالة الأماكن ريثما نت

نه يمكن أن نؤمر بها إف ،التسخيرة وما دام أن المشرع لم يحدد الشكل الواجب إتباعه لإجرا     
 ن أمر صادرعوهي عبارة ، القصوى  ستعجالاتحالات الإالطريق الهاتف في  نشفاهة أو ع

غالبا ما تتسم  ،قضائي ى طبيب مقيد بجدول الخبرا  للقيام بتنفيذ مهمة ذات طابع طبيإل
ة التحريات الأولية وجمع مر في غاية الأهمية تقتضيه مرحلأ وهو ،ستعجاليالإبالطابع 
المذكورة سابقا من قانون الإجرا ات الجزائية وهذا حفاظا  00و 72لات طبقا لنص المواد ستدالإ

هذه المهمة عن القيام ب لمها في حالة تأخر الطبيب المسخرالتي قد تزول معا على الأدلة
 .2 المسندة إليه

خيرة الصادرة من السلطة في التس ويتوجب على الطبيب المسخر أن نلتزم بما هو وارد    
"نتعين على الأطبا  وجراحي  :من قانون أخلاقيات الطب 022مادة إذ تنص ال ،القضائية

  .   3التسخيرة التي تصدرها السلطة العمومية .."  يدلية أن نتمثلوا لأوامرالأسنان والص
 ثانيا : الجهات المسبرة 

                                                           

 .22ملياني حفيضة، المرجع السابق،   1 
تخصص قانون جنائي،  نيل شهادة الماستر الأكاديمية،بلال تمار، دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية، مذكرة  2 

 .24،  0222كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ميلة، 
، ج.ر.ج، 0200نوليو  02، المؤرخ في 20-00المتمم، بالقانون رقم المتعلق بعلاقات العمل، المعدل و ، 22-22رقم قانون  3

 .72 العدد



 الإطار المفاهيمي للطب الشرعي                                    الفصل الأول:
 

32 
 

على ضباط الشرطة القضائية أن يستعينوا بكل شخص مؤهل نرون تدخله ضروريا أثنا      
من قانون الإجرا ات  00التحريات، عن طريق إجرا  التسخيرة وهذا ما نصت عليه المادة 

أشخا   واصطحابإلى مكان وقوع الجريمة  الانتقالالجزائية حينما أجازت لوكيل الجمهورية 
ظروف الوفاة، وإن كان النص هنا لا يشير صراحة إلا أن الشخص المسخر قادرين على تقدنر 

يجب أن يكون طبيبا، إلا أن القول أنه لا نوجد شخص آخر غير الطبيب أهلا لتقدنر ظروف 
 . 1الوفاة 
ففي الجهة القضائية نجد الجهات المسخرة هي ضباط الشرطة القضائية، رؤسا  المحاكم     

 عامة. أما بالنسبة للجهة الإدارية فنجد الوالي ورؤسا  البلديات ومدنر والمجالس والنيابة ال
 . 2المستشفى

 : حالات التسبيرة ثالثا
لاشك أن المعيار الذي تحدد به حالات التسخيرة يكمن في الطابع ألاستعجالي للواقع     

نه نتفنن في إخفا ها أكها الجاني في مسرح الجريمة حيث والخشية من زوال الآثار التي نتر 
 تحدند حالات التسخير:سنتطرق لوعليه 

 رفع الجثة وحالة المكان :
كتشاف الجثة يمثل دائما حدثا قضائيا قانونيا هام جدا عادة ما نؤدي إلى تحريك إإن     
تعرف عملية رفع الجثة بأنها عملية طبية شرعية يمكن أن  ،وى العمومية من طرف النيابةعالد

تسند إلى أي طبيب ممارس تحت شكل التسخيرة سوا  من وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة 
ة بغض النضر على طابعها القضائية في حالة العثور على الجثة وكانت أسباب وفاتها مجهول

التحقيق للتعرف نها التوجيه و أمات من شعلو وتهدف هذه العملية إلى الحصول على م، الإجرامي

                                                           

 .27، المرجع السابق،   بختاوي بغداد 1 
في  أكاديمي، مذكرة نيل شهادة ماستر الطب الشرعي في الكشف عن الجريمةدور  خياط أبو القاسم، ،لعمور بن هني 2

 . 02،   0222، ائي، قسم الحقوق، جامعة غردايةتخصص قانون جن ،الحقوق 
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على الشكل الطب الشرعي للوفاة وما إذا كانت عن حادث أو ذات طابع إجرامي أو عرضي 
 .1)، موت طبيعير، انتحا)قتل
التعرف ، اننة الوفاةن لرفع الجثة مصلحة طبية شرعية تتمثل أساسا في معأوهنا نقول ب    

ن علامات ة الوفاة، والبحث عظتحدند لح ،عي للوفاةالشر على الجثة بتحدند الشكل الطبي 
مرحلة  في تتمثل أساسا ثلاث مراحل ، لذلك فالطبيب لمهمته هذه إلىالعنف المترجمة للجريمة

ثم مرحلة الفحص الخارجي للجثة ، المتواجدة في مسرح الجريمة فحص حالة الأماكن والأشيا 
  .2وأخيرا فحص الملابس 

 جثة وحالة الأماكن عبر مراحل :ويكون رفع ال    
 الأشياء الموجودة في مسرح الجريمة فحص الأماكن و  .1
 ويتعلق الأمر هنا بقيام الطبيب بالفحص الدقيق للأماكن قبل الشروع في أي عمل كان    
، ويظهر ذلك في تغيرات اللحظات المحدثة في مسرح الجريمة وكذا وضعية الجثة ومعاننة  

قطرات الدم على الملابس أو على الجثة أو في مكان الجريمة، ولو يقتضي الأمر فحص 
 .3المكان بالسنتيمتر لأجل الحصول على قطرة الدم التي قد تفك لغز الجريمة 

 الفحص البارجي للجثة  .2
 الطبيب الفحص الخارجي للجثة من أجل الحصول على أي أثر من آثار العنف  نتولى   

المحتملة على مستوى كامل أنحا  الجسم لا سيما الحساسة منها مثل الوجه، العنق، الشعر، 
الجهاز التناسلي، والتعمق في البحث عن طبيعة الإجابة إن وجدت، موقعها، حجمها، عددها، 

دثها وفي إطار هذا الفحص يقوم الطبيب كذلك بملاحظة الظواهر وكذلك نوع السلاح الذي أح
 .4المصاحبة للموت ) برودة، تلون الجثة، تصلب الأعضا  (

                                                           

 .02،   نفسهالمرجع  1 
 .427 ،السابقحمادو حنان، المرجع  2 
 .02 المرجع السابق، بو القاسم، ألعمور بن هني، خياط  3 
 وما نليها . 52 المرجع السابق،  ،بختاوي بغداد 4 
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 فحص الملابس  .3
 الأدلة الجنائية، تعتبر الملابس الشاهد الوفي على الجريمة لأن ر علم من وجهة نظ    

أولا بجرد الملابس ثم ملاحظة ما إذا الآثار غالبا ما تلتصق عليها، ومهمة الطبيب هنا تبدأ 
هلة كان عليها تمزقات، الأمر الذي يفيد بوجود مقاومة من الضحية وهو ما نرجع من الو 

)القتل(، ثم نلاحظ ما إذا كانت هناك ثقوب عليها وفي حالة الأولى فرضية العمل الإجرامي
ناري أو سلاح أبيض لتحدند  وإذا ما تعلق الأمر بطلقيه تحدند الوسيلة التي أحدثتها، يقع عل

 .1طبيعة الجرح 
 حالة الضرب و الجرح .أ
عن العمل الشخصي جز الضحية عإلى التسخيرة في هذه الحالة غالبا لتحدند مدة  أنلج     
ها الضحية والتي كثيرا ما حضر تا تفاديا لشهادات المجاملة التي كذا الأضرار اللاحقة بها وهذو 

جز عإلى ذلك أن تحدند مدة ال فيظنالمتهم، الحقيقة إضرارا بلى مدة عجز لا تقابل عتحتوي 
تبعية تحدند الجهة القضائية وب ،طلبه القانون نفسه الذي أوقف عليه تكييف الجريمةيإجرا  

لعمدي اوالجرح نوم في الضرب  22المختصة، فإذا حدد الطبيب المسخر مدة العجز بأقل من 
من قانون  770أخذت الجريمة وصف المخالفة )و  ،قل من ثلاث أشهر في الجروح الخطأو أأ

 نوم أو ثلاث أشهر في الجروح الخطأ فإنها تأخذ وصف 22 نما إذا زادت عأ ،العقوبات(
أو  ،رالبصنتجت عنها عاهة مستدامة كفقدان  أعمال عنفبالجنحة، في حين إذا تعلق الأمر 

ن الجريمة تتخذ وصف الجناية وهنا يجب التريث في معالجة مثل هذه إحد الأعضا  فأبتر 
 .2تلاؤم الجروح نتظارلاالمسائل 

 حالة هتك العرض  .ب
مرأة دون لإزائري أن تكون هناك مواقعة رجل تقتضي جريمة هتك العرض في القانون الج     

لها  امادي اركنالجريمة وتتطلب هذه ة، سن 20رضاها أو حتى برضاها إذا كانت لا تتجاوز 
                                                           

  . 45  ،سابقالمرجع المنصور عمر المعايطة،  1 

 . 21  ،ادر، المرجع السابقناصري عبد الق 2 
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تثبت هذا  تهام أنإعتبارها سلطة إنه يقع على النيابة بإنف، فالع ستعمالواحدوث فعل الوقائع 
  .1العنف عرضة لخطر الزوال مع مرور الوقت رآثاوبما أن  ،الرقم
إن النيابة وبمجرد ما تودع إليها شكوى بهذه الجريمة غالبا ما تسارع إلى تحرير تسخيرة إلى     
 كانت إذا تحدد له مهمة فحص الضحية وبالضبط الجهاز التناسلي وماالذي شرعي الطبيب ال

 اني والضحية الأمر الذي نثبتلإنلاج وعلامات تدل على حدوث عراك بين الج ثارآ هناك
 .2المواقعة

 تحديد نسبة الكحول في الدم  .ت
المتعلق بحركة تنظيم المرور عبر الطرقات  22-24من القانون  22نصت المادة     

حادث مرور جسماني تقوم الشرطة القضائية بإجرا   عنه في حالة وقو ألى زامنها ع ،وسلامتها
وندما تبين عملية الكشف عن ، هوا ن تناول الكحول بواسطة جهاز زفر العملية الكشف 

هذه العمليات أو رفضه ذلك عتراض السائق نتائج إ ناول مشروب كحولي أو في حالة تحتمال إ
ذلك،  والبيولوجي للوصول إلى إثبات ستشفائيلإاو تقوم الشرطة القضائية بإجرا  الفحص الطبي 

يسخر  ،2222/غ2،02 تثبت حالة السكر بوجود الكحول في الدم بنسبة تعادل أو تزيدو 
الة سكر جل نزع العينين من دم المتورط في جنحة القيادة في حأالطبيب تكليف شخصي من 
، ثانية إلى مخبر الشرطة العلمية بغية إجرا  التحاليل عليها تسخيرةلترسل القنينتين في إطار 

 .3ختصا  من طرف فرع الكحوليات موافاة مصالح الأمن لدى دائرة الإقصد 
 فحص الأشباص الموقوفين للنظر  .ث
نقضا  مواعيد التوقيف للنضر نتم وجوبا إجرا  إنه" عند أعلى  22مكرر  22نصت المادة     

فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك أو بواسطة محاميه أو عائلته، ويجرى الفحص 

                                                           

 .21  ،0224،20، العدد باعزيز أحمد، الأحكام القانونية للتسخيرة الطبية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية  1 
 .21   ،باعزيز أحمد، المرجع نفسه  2 
 . 72دلال وردة، المرجع السابق،   3 
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الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف  من الأطبا  الممارسين في دائرة اختصا  
 .1المحكمة "

 لم يكن حضور أعوان بيب المعانن مانفراد مع الطإ ىلع نتم الفحص للموقوف كما يجب أن 
  .2الأمن ضروريا لدواعي أمنية ويجب أن توضع شهادة الفحص الطبي وجوبا

 رابعا: شروط التسبيرة  
 للتسخيرة شروط لقيامها وتتمركز في :    
 ة أو عن طريق الهاتف في حالات ها شفاهتسخيرة كتابية كما يمكن أن نؤمر بتكون ال
 ستعجال القصوى.الإ
 تكون مؤرخة وموقعة مع ذكر إسم الطبيب المعني ومكان عمله. أن 
 .تحدند مهمة الطبيب الشرعي بكل دقة 
  3إرفاق التسخيرة بشهادة معاننة الوفاة الأولية أو نسخة من التقرير الأول. 

 : الببرة الطبية الفرع الثاني
صال الطب الشرعي سنتناول الخبرة الطبية التي هي وسيلة من وسائل ات في هذا الفرع     

التعيين فيها)ثانيا( ثم  ولا(، ثم نتطرق إلى كيفيةبالجانب القضائي، فسنتطرق إلى تعريفها)أ
 ونتطرق بعدها إلى كيفية تنفيذها)خامسا(. إجرا اتها)ثالثا(، ثم كيفية سيرها)رابعا(، سنتناول

 : تعريفها أولا 
تكوين  الفنية التي يستعين بها القاضي فيستشارة لإا :لقد عرفها فقها  القانون كما نلي    

لة ذات طبيعة أإلى معرفة عملية خاصة لتقدنر مس حتاج تقدنرهايعقيدته نحو المسائل التي 
ستعجال لإوهي لا تتسم با ،(خلإالوفيات... ، إثباتالجرائم ،حوادث العملخاصة لا يعرفها )

                                                           

 .الجزائية، المصدر السابقالإجرا ات لقانون من ا 22مكرر22المادة 1
 .22ناصري عبد القادر، المرجع السابق،   2 
 .25  ،لمرجع السابقا ،ظةيملياني حف 3
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لوضع قوائم بأسما  الخبرا  بحسب هناك حاجة  وقد رأت السلطات أن ،التسخيرة عكس
 .1عتمادهم لدى المجالس القضائيةإ ختصا  كل واحد منهم وبحسب إ

 سلطة التعيين  :ثانيا
تلقا  نفسه ولا أحد نتدخل في إختياره، وسنحدد فيها مهمة ي أن يعين من الخبرا  من للقاض  

 الخبير وتحدند مسؤوليته.
 مهمة الببير  .أ
ا ات الجزائية ليبدأ بأدا  من قانون الإجر  272كما ورد في المادة اليمين بيقسم الخبير    
من قانون الإجرا ات الجزائية التي تتيح لجهات التحقيق أو الحكم عندما  275فالمادة  ،مهامه

 تعرض لها مسالة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بنا ا على طلب النيابة العامة وإما
نه لا موجب لطلب الخبرة فعليه أن أوإذا رأى قاضي التحقيق ، ومو من لخصأمن تلقا  نفسها 

نوم من تاريخ  52جل أه أن يصدر في ذلك امرأ مسببا في فعلي، في ذلك قرارا مسببا يصدر
يمكن للطرف المعني إخطار بت قاضي التحقيق في الأجل المذكور ثوإذا لم ن، ستلامه الطلبإ

،  تسري من نوم للفصل في الطب 52جل ألأخيرة ولهذه ا ،أيام22تهام مباشرة خلال غرفة الإ
 .2تاريخ إخطارها ويكون قرارها غير قابل لأي طعن

 مسؤولية الطبيب الببير  .ب
ويباشر المأمورية المنوطة به بكل  ،الأمانةنتحلى بالصدق و  أن  الطبيب الخبيرعلى   يجب   

رتشا  عملا بالواجبات الحقيقة آو الإيلا التحيز وتشويه إخلا  ونزاهة ولا نترك لنفسه سب
فالطبيب الشرعي لا يحاسب عن الخطأ أو السهو  ،ات لحرمة المهنة واليمين المؤداة الطبية ومر 

                                                           
، مجلة العلوم الببرة الطبية القضائية في دعاوى المسؤولية المدنية للطبيبعبد الحكيم مبروكي، جيلالي بوسحبة، 1

 .524  ،22،0200، العدد00ة، المجلد الإنساني
ياسية، فريدي إيمان، مذكرة نيل شهادة ماستر قانون جنائي والعلوم الجنائية، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الس 2 

 .55،  0202البويرة، 
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ومع ذلك في حالة الخطأ الفادح يمكن للطرف  ،ئالذي قد يصدر عنه فمن حقه أن يخط
 .1المتضرر أن يطالب بالتعويض المناسب

 ثانيا : إجراءات الببرة  
ختيار خبير على قضائية أن تأمر بإجرا  خبرة أو إ من الناحية القانونية تستطيع كل جهة    

وهو ما صرحت  ،طلب النيابة العامة أو أحد أطراف كما تستطيع أن تفعل ذلك من تلقا  نفسها
به أحكام قانون إجرا ات الجزائية " لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس الحكم عندما 

لها مسألة ذات طابع فني ما إن تأمر بندب خبير إما بنا  على مطلب النيابة العامة أو تعرض 
أما إذا رأى قاضي  قانون الإجرا ات الجزائية، 275ة الخصوم أو من تلقا  نفسها ..."الماد

حد الخصوم الفنية الذي يكون قد طلب إجرا ه أالتحقيق أنه لا فائدة من اللجو  إلى تدبير الخبرة 
 .2ه نتعين عليه إصدار قرار مسببفإن

 ثالثا : كيفية سير الببرة 
نفسه أمام قضايا تستوجب الحصول على المعلومات  يجد القاضي نفسه في بعض الحالات    

والمختصين   التقنية ولهذا نلجأ إلى أصحاب العلم والمعرفة كالأطبا  وخبرا  مضاهاة الخطوط
التقني ولا  في الجانبومهمته، وعمله  د مهام الخبيرفي ميدان السلاح، فيقوم القاضي بتحدن

من اختصاصه، ويجوز لقاضي التحقيق أن يعين  ايستند للخبير جزا  يجوز لقاضي التحقيق أن
أكثر من خبير للقيام بالمهمة التقنية، وعند تحدند المهمة تمنح للخبير مهلة للقيام بإجرا  خبرته 

ويمكن لقاضي التحقيق إذا رأى ضرورة  لذلك تمدند أمر  يمكن للخبير طلب تمدند هذه المدة،و 
ه أن نرد جميع إليه، وعلي لم يقم الخبير بالمهمة المستندة وإذا ،الخبرة بموجب أمر مسبب

                                                           
 .21،  0200، المرجع السابق ،بد القادرعناصري  1
عمال، كلية أ ة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون ، مذكر الإثباتمروة ثليب، ياسمين مخناش، حجية تقرير الخبرة الطبية في 2

 .72،  0205الحقوق والعلوم السياسة، جامعة قالمة، 
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نه في القيام بالمهمة المعطاة له فإ ساعة، وإذا ثبت تهاونه 07الوثائق المتعلقة بالقضية خلال 
 1.تي قد تؤدي إلى شطبه من قائمة الخبرا  المعتمدننيكون معرضا للمتابعة التأدنبية وال

 رابعا : أنواع الببرة 
التي تأمر هي الخبرة الخبرة الجدندة وهنا سنتطرق إلى الخبرة الجدندة التكميلية المضادة:      

بها المحكمة عندما ترفض نهائيا الخبرة الأولى لأي سبب من الأسباب كالبطلان مثلا، فلقضاة 
إلى  والإفتقارمطلق الحرية في الأمر بخبرة جدندة إذا كانت الخبرة الأولى مشوبة بقلة العناية 
دفاع عن المعلومات، وللخصوم أن يطلبوا ذلك أيضا بغير أراد براهين جدندة في عناصر ال

 .2قضاياهم
الخبرة التكميلية تأمر بها المحكمة عندما ترى نقص واضح في الخبرة المقدمة بين ندنها سلفا أو 

عند ظهور مستجدات كذلك الأمر ل جوانب المسألة المراد توضيحها، الخبير لم نتعرض لكأن 
 . 3 لة محل الخبرةفنية تمس بالمسأ
و الخبرا  أنجزوا المهمة التي كلفوا بها غير أنه الخبير أبأن إذا تبين للقاضي  ةالخبرة المضاد

 الفصل في القضية إما لعدم عدالة الحل المقترح، أو أن تقارير الخبرة المختلفة  باستطاعتهليس 
لخبرة لوالمطروحة أمام الجهة القضائية متناقضة، ففي هذه الحالة وغيرها يمكن للقاضي اللجو  

صحة المعطيات وسلامة النتائج وخلاصات الخبير، وذلك بواسطة  المضادة، حيث يقوم بمراقبة
 . 4خبير أو عدة خبرا 

 الشهادة الطبية .أ
 لى مفهومها وشروطها.إوسنتطرق فيها 

 
                                                           

 .00 ،  المرجع السابققاسم أبو خياط،  ،لعمور بن هني 1 
 .524 ، المرجع السابق عبد الحكيم مبروكي، 2 
 .27،  ، المرجع السابقعبد الحكيم مبروكي  3 
للبحوث في العلوم الاجتماعية، المجلد  الأكاديمية، مجلة الجزائية صناف الببرة الطبية في الممارساتأريطاب عز الدنن،  4 
 .242،  0202، 20، العدد 22
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 تعريفها   .1
وتتضمن تحدند مدة  ،يسلمها الطبيب غالبا لضحايا الضرب والجرح أو ضحايا الجروح الخطأ

 ار ظون  العجز الكلي المؤقت عن العمل، ولهذه الشهادة أهمية كبيرة في تسيير الملف القضائي
لخطورة المعلومات الموجودة في الشهادات الطبية المحررة من طرف الطبيب الشرعي في تقرير 

 مصير الأشخا  وجب عليه أن نتبع القواعد الآتية في تحريرها:
 لشرعيتكون الظروف لا ننبغي للطبيب ادا قبل تحرير أي وثيقة ومهما فحص الضحية جي  

 تحرير الشهادة الطبية دون فحص الضحية.
  يجب أن تحرر الشهادة الطبية بطريقة حيادية ولا يجب على الطبيب الشرعي التأثر 

ما أع التي نلاحظها أمامه بمحتواها بما نؤثر على نتائج الفحص ولا يصف الطبيب إلا الوقائ
 .1الضحية فتأخذ بشروط  أقوال
تحدندها في حالات الوفاة، ثم نتطرق إلى  سنتطرق بعد التعريف بالشهادة الطبية إلى ذكرها    

في   تحدندها في حالة الوفاة، ويكون وأخيرا إلى تحدند مدة العجز فيهافي الجروح والإصابات 
الحالات العادية يكفي لتشخيص الوفاة التأكد من التوقف التام والمستمر لكل من القلب والتنفس 
والدماغ فترة من دقيقة إلى ثلاث دقائق وهي الفترة الكافية لحدوث تغيرات رمية في الجسم تمنع 

لوجه أو شحوب لون اعدم سماع ضربات القلب  بهاتة  الحياة وتكون بحالات: اختفا  النبض،
ويكون ، 2وعدم احتقان طرف الإصبع عند الضغط عليه أو عند ربطه بخيطوالجلد عامة، 

تحدندها في الجروح والإصابات:المعنى الطبي للجرح هو كل إصابة مهما كانت بسيطة تصيب 
الجسم، أو تأثر على بصحته نتيجة عنف خارجي واقع عليه، وأكثر التعريفات شيوعا من 

أن الجرح هو أي إنفصال أو تفرق إتصال أي نسيج من أنسجة الجسم الوجهة الطبيبة هي 
نتيجة استخدام أي أداة عنف خارجي وقع عليه ولا يشترط أن يكون له فتحة في الجلد، وتختلف 
أسما  الجروح حسب النسيج المصاب وتشمل من الناحية القانونية كذلك الكدمات والكسور 

                                                           

 .02،   المرجع السابق ،دلال وردة 1 
 .22،  0220، ، الرياضالأولى، الطبعة والقانون  الأمنالسموم لرجال رجا  محمد عبد المعبود، مبادئ الطب الشرعي و  2 
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سجة تحت الجلد وتسببها أداة صلبة الأوعية الدموية، والأنتتمثل في تمزق  لكدماتاو. 1والحروق 
أداة قاطعة )سكاكين ، قطع وتسببها  الجروح بأداة قاطعة مفتحةوالتي نجدها في والآلات 
وتسببها آلة ذات رأس مدبب في نفس الوقت، أو دون أن يكون ة  الجروح الطعنيزجاج(، و 

 .2قاطعا وتسمى جروح وخزية
 موضوعية للشهادة الطبية الشروط الشكلية وال .2
 يكون من الصعب على الطبيب في تعدد الشهادات الطبية أن يكون ملما بكل النماذج     

بكل حالة لوحدها، فلذلك نتوجب عليه أن نلتزم بالضوابط الشكلية والموضوعية الواجب لتحرير 
 الشهادة. وهذا ما سنعرفه في هذا القسم.

  الشروط الشكلية .أ
تعتبر الشهادة الطبية عملا كتابيا بالضرورة، ولا يشترط القانون شكلا معينا للكتابة، فهي    

تنشا صحيحة سوا  حررت بخط اليد أو الآلة الكاتبة أو بالحاسوب أو بأية وسيلة أخرى غير 
 أن تكون هذه الكتابة مقرو ة وبأسلوب واضح وبسيط ومحدد، لأنه سيقرؤها غير 

هو أساس نسبة ، ونجد التوقيع و 3ة ومحامين وممثلي شركات التامين وغيرهمالأطبا ، من قضا
الكتابة إلى موقعها ولو لو تكن مكتوبة بخطه، وهو دلالة خطية على العلم بمضمون المكتوب، 
وبالتالي على إمضا  هذا المضمون، فالتوقيع هو الذي نؤكد على أن مضمون هذه الشهادة 

النسبة للتاريخ فهو يحرر بصفة واضحة مع تفادي الاختزالات أما ب، 4مطابق لتصور محررها
التي قد تتسبب في بعض الهفوات، وعليه فيجب أن تحرر الشهادة الطبية في شكل وثيقة 

                                                           

  رماست، مذكرة لنيل شهادة الالجريمة في ظل التشريع الجزائري  إثباتفي  وأثرها، الشهادة الطبية بن شرقية بلحاج 1 
 .25-22،  0222، مولاي الطاهر لقانون الجنائي والعلوم الجنائية، قسم الحقوق، جامعة سعيدةص اص، تخ

 .25-22 المرجع نفسه،  2 
 .02،  بن شرقية بلحاج، المرجع نفسه 3 
 .02المرجع نفسه،   4 
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مكتوبة، وينبغي أن تكون واضحة الكتابة تسمح بتحدند هوية موقعها، ومؤرخة وموقع الطبيب 
 .1الذي حررها

 الشروط الموضوعية : .ب
 شهادات ونتائج الفحص.ونذكر منها المعاننات والإ    

 المعاينات : .1
، أي يقوم بوصف الإصابات رى وليس ما نبلغه طالب الشهادةيقوم الطبيب بمعاننة ما ن    

 . 2قة من حيث نوعها ومقاسها وعددهاالتي عاننها بد
 الاشهادات : .2
دة الطبيب لواقعة الحادث أو الإشهاد هو تحرير إقرار بشهادة ولكنها لا تعني مشاه    

 . 3المشاجرة التي نجمت عنها الإصابات محل معاننته 
  نتائج الفحص: .3

 الشهادة الطبية مهما كان سبب تحريرها فهي عمل طبي خطير، كونها تستعمل من طرف 
ا أمام المحاكم أو ضابط عمومي بتقديمه ،حائزها للحصول على حقوق أو مزايا لمسا لة الغير

 .4الأمر الذي يستوجب على الطبيب إعطا ها العناية اللازمة أو ضابط الحالة المدنية بالبلدية، 
 التقرير الطبي الشرعي  .ت

 يعد التقرير الطبي الشرعي مهم وذا فعالية كبرى في التحقيقات وحل الغموض الذي يصعب     

 نا نقوم بدراسة التقرير الطب الشرعي بتعريفه )أولا(، ثم على القاضي في حله للقضايا، ومن ه

 نتطرق إلى أجزا ه )ثانيا(، وأنواعه)ثالثا(.

                                                           

 .207،   مرجع السابقكشيدة الطاهر، ال 1 
 .207 ، السابقلمرجع ا ، كشيدة الطاهر2 
 .22 المرجع السابق، بن شرقية الحاج،  3 
 .202،  كشيدة الطاهر، المرجع السابق 4 
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 تعريفه  .1

هو شهادة مكتوبة تتعلق بحادث قضائي جنائي من شأنه وصف وتشخيص حالة إصابة أو     

جرح أو مرض أو حمل أو وفاة أو تقدنر سن شخص أو سبب الوفاة، فهو يعالج واقعة قضائية 

بتبيان أسبابها وظروفها والنتائج المترتبة عنها، ويحرر من طرف الطبيب الشرعي الخبير بعد 

هات القضائية، فيكون هذا التقرير إما عن في شكل إجابة لواقعة أو إستشارة عن إنتدابه من الج

من  225ن مكتوب وذلك في المادة أسئلة تخص قضية ما، وقد أقر المشرع الجزائري أن يكو 

 .1قانون الإجرا ات الجزائية

 أجزاءه  .2

التقرير الطبي ن التقرير الطبي الشرعي من ثلاثة أجزا  متكاملة، من خلالها يأخذ نتك    

نجدها في مقدمة التقرير، وتتضمن تعيين إسم الطبيب وظيفته  الدنباجة  وسنذكروصفه الدقيق، 

وظيفته وساعة إستلام الإنتداب، وكذلك الزمان والمكان اللذنن أجريا سم المنتدب ، واوعنوانه

هو الجز  ، ثم نجد الشرح فيهما الكشف مع مراعاة الدقة في ذلك وذكر كيفية حلف اليمين

لجثة أو لالباطن صف كامل لكل من الكشفين الظاهر و الثاني من التقرير الطبي، يحتوي على و 

يستحسن أن نراعي الطبيب مراعاة الدقة في هذا ص على قيد الحياة و شرح لإصابات شخ

                                                           

 .75،   دزانت زهرة ، مرجع سابق 1 
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ن اجها مما شوهد بالجثة أو بالمصاب مستنتيحتوي هذا الجز  على نقاط يمكن إ النتيجة، التقرير

 .1 ما اتصل به من معلومات أو شهادات عن الحادثة، و الإصابات أو الوفاةعلامات و ال

  أنواع التقارير الطبية الشرعية .5

بية الشرعية، ولذلك يعد تقرير الطب الشرعي من الوثائق الهامة في إطار الخبرة الط    
لمتوفى دون أن الطبيب المعالج ويقدمها لأقارب ا هايحرر  شهادة الوفاةسنوضح أنواعه فنجد 
، والطبيب الشرعي المنتدب يحرر شهادة الوفاة بعد إنتها  من إنجاز التشريح يستلم مقابل عليها
يقوم الطبيب الشرعي بتحريرها طبقا لأمر في  شهادة تشريح الجثة، ونجد 2والمهمة الموكلة إليه
ليم النتائج إلى ضابط ، على أن يقوم بتسضائية الآمرة بإجرا  هذه العمليةالصادر عن الجهة الق

 .3الشرطة القضائية في حين أن التقرير كامل نبعث بصفة شخصية لجهة التعيين

 : تنفيذ الببرة رابعا
بمترجم  الاستعانة الاقتضا بمترجم لمعنى يجوز للخبير عند  الاستعانةلتنفيذ الخبرة يجب     

 من بين المترجمين المعتمدنن. اختيارهأثنا  قيامه بالخبرة شريطة 
  لس الدولة على إعتبار ستقر الموقف لدى كل من المحكمة العليا ومجإخطار الخصوم إفي 
خطار الخبير المخصوم بيوم إجرا  الخبرة إجرا ا جوهريا، الهدف منه تمكين الخصوم من إ

 تقديم ملاحظاتهم. 
  طبيعة الخبرة وذلك للتحقيق إستثنا  الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب 

من تطبيقات مبدأ الوجاهة عندما نتعلق الأمر بخبرات ذات تقنية عالية أو طبية لا يمكن 
 تنفيذها بحضور الخصوم.

                                                           

 .12،  بختاوي بغداد، المرجع السابق  1 
 .00المرجع السابق،   ،بلال تمار 2 
 .00،   نفسهمرجع  3 
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  أن نتم إخطار الخصوم نوم وساعة ومكان إجرا ها عن طريق محضر قضائي ويجوز
 ة لانجاز مهمته دون للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي نراها ضروري

 .1تقريرتأخير ويعود للقاضي تسوية الإشكالات التي تعترض تنفيذ المهمة بنا ا على ال
 بطلان الببرة الطبية خامسا: 

 ويكون البطلان فيها إما مطلق أو نسبي.
 البطلان المطلق: .أ
الخصوم أو ندفع به في أية مرحلة من مراحل الدعوة سوا  من طرف وهو من النظام العام     

المحكمة، وبالتالي فهو البطلان الذي تبطل فيه الخبرة كإجرا ، وتبطل تبعا لذلك باقي 
 . 2الإجرا ات اللاحقة بها لأنها كل ما نبنى على الخبرة فهو باطل

 : النسبي البطلان .ب
ليس من النظام العام وهو مقرر لمصلحة الخصوم، ويجب أن ندفع به قبل الدخول في     

بطل فيه الخبرة دون أن نلحق الموضوع وإلا ترتب عنه عدم قبوله، وبالتالي هو البطلان الذي ت
بباقي الإجرا ات الأخرى، ومن شروط الدفع بالبطلان توافر المصلحة لدى صاحب  اثر ذلك أ

هي  الإتهامالخبرة إجرا  من إجرا ات التحقيق فعندما نلحقها البطلان تكون غرفة  الشأن بما أن
المختصة بالنظر في طلب البطلان بنا ا على طلب قاضي التحقيق من تلقا  نفسه بعد 

رأي النيابة العامة وإخطار الأطراف زاما بطلب من الأطراف كما يجوز وكيل  استطلاع
 .3الاتهام بعد تقديم له طلب من قاضي التحقيقالجمهورية إرسال الملف لغرفة 

 

                                                           

، قسم الحقوق ، تخصص قانون جنائي ،كرة نيل شهادة الماسترذ، مالجنائي الإثبات، دور الطب الشرعي في بن دبكة وليد 1 
0224  ،02. 

 .25،   ، المرجع السابقبختاوي بغداد 2 
طلبات الحصول استكمالا لمت، رسالة المسؤولية الجزائية إثباتالخبرة الفنية في سالم صبارنة، دور الطب الشرعي و مالك نادي  3 

 .22،ً  0222 ،الأوسط، جامعة الشرق على درجة الماجستير، كلية الحقوق 
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 :ملبص الفصل الأول

ومما سبق نستخلص أن الطب الشرعي هو العلم الذي نهتم بأدق تفاصيل جسم الإنسان،     
ونظرا لأهميته البالغة في الإثبات والتحقيق يعتبر الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القضا  لأنه 
يساعد في التحري عن الحقيقة واستخدامها في خدمة العدالة وذلك بتعيين طبيب شرعي 

طرف الجهات القضائية للبحث والتحقيق حيث ننتهي المطاف بتقارير طبية شرعية مختص من 
 يعتمدها القاضي في إصدار حكمه، أي إثبات الجريمة أو نفيها.

إنتداب الطبيب  كما نجد أن المشرع الجزائري نظم الطب الشرعي وما يخصه من شروط    
 الشرعي إلى مهامه.

 ستشفائية أي في المستشفيات والمراكز المهمة الإ طب الشرعي لا تنفصل عنمهمة ال    
 الصحية فهو علم يختص بالأموات والجثث، فقد أصبحت مصالح حفظ الجثث في المستشفيات 

 له مكانة في المنظومة التعليمية فنجد أن صالح الطب الشرعي، وكذلك نرى أن منظمة إلى م
 الطب لطلبة المدرسة العليا، أما بالنسبة الخبرا  انتبهوا لهذه النقطة وهي أنهم أدرجوا مادة 

شرنا إلى أن ضباط الشرطة القضائية يستعينون بأطبا  الطب للمنظومة التشريعية فهنا أ
معاننات للجثة لتحدند طريقة الوفاة، لذلك يجب أن يكون للطبيب الخبير تسخيرة  لإجرا الشرعي 

من الشرطة القضائية لمباشرة عمله والتقيد به، ويجب توفره على الخبرة التي يقدرها القاضي 
ليعينه، وهذه الخبرة تساعده على تحدند الإصابات فيقوم بإدراج ما توصل إليه في شكل تقرير 

 ر الطبي.يعرف بالتقري



 

:الثانيالفصل   
مجالات الإثبات بالطب الشرعي وتقدير 

 القاضي الجزائي للطب الشرعي كدليل
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إثبات الطب الشرعي في قضايا العنف والجرائم الجنسية يعد من أهم الأدلة  
الموضوعية التي تساعد في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، فجرائم العنف تشمل ذلك 

ءات الجسدية منها القتل والتعذيب، والجرائم الجنسية تشمل الاعتداءات الجسدية منها الاعتدا
والاعتداءات على الأطفال، فيقوم الطبيب بفحص هذه الاعتداءات والتحرش الاغتصاب 

وتحديد الإصابات والكدمات فيها من خلال العلامات الجسمانية المفحوصة من طرفه، والتي 
من شأنها أن تحدد العقوبة التي يراها القاضي مناسبة، غير أن هذا الأخير في النظام 

لسلطة التقديرية الكاملة في تقييم دليل الطب الشرعي، الجزائي لا يقيد برأي الخبير وإنما له ا
اتساقه مع  فالتقرير الطبي لا يعد حجة قاطعة وإنما يخضع لتقدير القاضي الذي يزن مدى

باقي الأدلة المطروحة، مجالات الإثبات بالطب الشرعي )المبحث الأول(، تقدير القاضي 
 ني(. الجزائي للطب الشرعي كدليل الإثبات )المبحث الثا
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 الطب الشرعي في إثبات جرائم العنفمجالات الإثبات بالمبحث الأول: 
 والعرض 

 أداة ا حاسما في إثبات جرائم العنف، والجرائم الجنسية، حيث يعد لطب الشرعي دور ا    
حاسمة، وهو أحد أهم العلوم المساعدة في مجال العدالة الجنائية، وتظهر مساهمة الطب 

حيث جريمة العنف،  جرائمال ة هذهوفي مقدم الشرعي بشكل كبير في قضايا الجرائم بأنواعها،
  ،د طبيعتهالتدخل الطبيب الشرعي في سبيل تحدي الأوسعجرائم العنف هي المجال  أن

خطر الجرائم التي أجمعت كافة التشريعات في مختلف الدول القتل من أوتعتبر جريمة 
 الحد عليها. والقارات على تجريمها وإقامة

كبيرا،  من الجرائم التي تشكل تهديد تعدف ،خرى وهي الجرائم الجنسيةوأيضا هناك جرائم أ    
في قانون  جهاوأدر حدد لها عدة قوانين المشرع الجزائري فالتي تعد أفعالا مخالفة للآداب، و 

ما سيكون  وهذاالشنعاء،  التعرف على هذه الجرائم فعلينا، نظرا لخطورة هذه الجرائمالعقوبات 
وكذلك  ،(المطلب الأول)العنفجرائم سنسلط الضوء على ، حيث موضوعنا في هذا المبحث

 (.جرائم العرض في )المطلب الثاني
 الشرعي في إثبات جرائم العنفدور الطب  :المطلب الأول

جرائم العنف هي المجال الأوسع لتدخل الطبيب الشرعي، فجرائم  أن كما ذكرنا سابقا    
سنحاول ن مرتكبها و عالكشف بآثار تساهم في تحديد طبيعتها و  العنف تكون مصحوبة غالبا

تحديد ، التي يساعد الطب الشرعي في نبين أهم جرائم العنف أنمن خلال هذا المطلب 
وسنتطرق في هذا المطلب إلى جريمة القتل، فسنشير إلى  ،طبيعتها ويساهم في إثباتها

إلى معرفة ثم  )ثانيا(،تبيان أركانهاو  )أولا(،العمد بمعرفة تعريفهاجريمة القتل التفصيل ب
 .)ثالثا(العقوبة المقررة عليها
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 : جريمة القتل الأولالفرع 
وتختلف نسبة  ،عديدة لأسبابمنتشرة في جميع أنحاء العالم  أصبحتجريمة القتل  إن     

وهذا ما  ،الجرائم المنتشرة هي جرائم القتلن أكثر إلذلك ف ،أخرى  إلىجرائم القتل من دولة 
  سندرسو جريمة القتل ل لمحسنفي هذا الفرع ، رائد ونسمع عنه في نشرات الأخبارنراه في الج

 .)ثالثا(، وأخيرا العقوبات المقررة لها)ثانيا(وذكر أركانها، ولا()أبتعريفها العمد القتل
 بصفة عامة : تعريف القتل أولا
 تشخيصهال إلى ستنادالأفراد ضد الآخرين ويمكن الإهو عمل جنائي يرتكبه بعض القتل     

والآثار التي  ،الجثة فيهحالة المكان الذي عثر على والاستناد ل، (أي أقوال الشهود)التحقيق و 
،  نتحارالاتتناسب مع متعددة في أماكن لا الجروح ال وآثار ،يكون الجاني قد خلفها هناك

السواعد ووجود جراح على ك كالجروح الدفاعية على الأيدي و تدل على عرا ارآث وأيضا وجود
 .1إليهاأجزاء من الجسم لا يمكن الوصول 

 القتل العمد تعريف  :ثانيا
 :مفهومها لغة واصطلاحا سنتطرق إلى الأزلالقتل العمد هو جريمة قديمة  

 القتل لغة .أ
 يقال قتله أزهق روحه فهو قتيل.، هو إزهاق الروح  
 لعمد لغةا .ب
 .المقصود يقال عمدت إليه أي قصدت المعتمد أي  
 اصطلاحا .ت
ن مهمة إوعليه ف .2فعل إنسان أخرب القتل العمد هو إزهاق روح إنسان عمدا وبغير حق    

دئيا تتمحور في البحث عن كل من الطبيب الشرعي في إطار بحثه عن الدليل الجنائي مب

                                                           
 . 24حسين علي شحرور، الطب الشرعي مبادئ وحقائق، بيروت، لبنان، ص  1
الجزء الخامس، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث  -قتل وجرح وضرب -عبد المالك، الموسوعة الجنائية، عقوبة جندي 2

 .386، ص2424العربي بيروت، 
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والمسائل الطبية  ،للإدانة أو البراءة حسب الأحوال دليلا تخاذهوانه إسنادها إلى المتهم، أش
التي تهم رجال القانون في جريمة القتل عديدة لمعرفة هل الوفاة عرضية أم جنائية أم 

  .1 حدوثها )تحديد أسباب الوفاة( إلىدت أوالمسببات التي  )تحديد طبيعة الموت( ؟انتحارية
 طبيعة الموت تحديد  .ث
التي من المسائل  مشكوك فيها أو ،إجراميةأو  كانت طبيعية إذاتحديد طبيعة الوفاة ما      

العناصر الرئيسية المشكلة لجريمة القتل في  أحد، باعتبار ذلك لا تخلو أية خبرة طبية منها
وانتفاء وجه  حد ذاتها فإذا كان الموت طبيعيا فيتم حفظ الملف إذا كان على مستوى النيابة،

 على إحدى جهات الحكم  إذا كان المتهم قد أحيلعوى إذا كان على مستوى التحقيق و الد
 .2عملية البحث عن الدليلأ الشك فهنا تبد ةأما في حال، ءتهفهنا تثبت برا

 تحديد سبب الوفاة  .ج
يجيب  طبيعيا يجب على الطبيب الشرعي أننها جنائيا وليست بأن تحدد طبيعة الوفاة أ بعد 

أي إبراز الرابطة السببية بين فعل  ،على السؤال المتعلق بالسبب الذي أدى إلى إحداث الوفاة
الشخص الوحيد المؤهل الذي  ، فالطبيب الشرعي هوالجاني والنتيجة الإجرامية هي الوفاة

يبين للقاضي ما إذا كان فعل الجاني يوجد ضمن الأسباب التي لعبت دورا مباشرا وفوريا في 
 .3إحداث الوفاة

 الجريمة  أركان :ثالثا
روح  إزهاقالقتل هو"  أنالتي تنص على  من قانون العقوبات 452نص المادة  إلىبالرجوع 

 نستنبط منها أركان الجريمة. ،4عمدا" إنسان
 

                                                           

 .22ص المرجع السابق، دلال وردة، 1 
، ، علم الإجرامرة نيل شهادة ماستركركازي محمد، جريمة القتل بين التشريع الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، مذك 2 
 .21، ص4123/ 4125لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر،ك
 .28المرجع نفسه، ص 3
 .السابق ، المصدرقانون العقوبات من15المادة  4
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 الركن المفترض  .أ
بب توقف لسبب توقف جهاز التنفس والدورة انتهاءها بس أونقطاع الحياة افالموت هو     

 اهرظعلامات وتغيرات بم ظهورالجهاز العصبي توقفا تاما وما يتبع ذلك من الدموية و 
والتغيرات التي تحصل بعد الوفاة في الجثث هي  ،الجثة تنتهي بتحلل الجسم تحللا كاملا

الشرعيين على تكوين فكرة عن المدة التي مضت  الأطباءتساعد  أنها إذخاصة  أهميةذات 
 :1التي نعرف بها الوفاة علاماتونميز العلى الوفاة 

 اختفاء النبض .1
  ضربات القلبعدم سماع. 
  ربطه بخيطعند الضغط عليه أو عند عدم احتقان طرف الإصبع. 
  إلى أن الجلد يكون  الانتباهمع  ،الجلد عامة )وجه الميت(بهاتة أو شحوب لون الوجه و

 ، والوفاة من البرد.مم بالسيانيد وأول أكسيد الكربون حمر في حالات الوفاة من التسأ
 توقف التنفس .2

 تقريب عدم الإحساس بحركة الهواء الزفير عند البطن على التنفسالصدر و ف حركة توق    
 . 2نف وفم الضحيةأمة أذنك من فتحتي ظهر يدك أو حل

 الدماغونشاط علامات توقف الجهاز العصبي المركزي  .3
 فقدان الحس . 
 مثل اتساع حدقتي العينين وعدم تأثرهما بالضوء فأثناء ،اختفاء الأفعال المنعكسة بالعين 

 .ضييق عند تسليط مصدر ضوئي عليهماالحياة تستجيب العينان بالت
 

                                                           
، درايةأحمد  تخصص حقوق، جامعة ،، أطروحة دكتوراه محمدي سامية، دور الطب الشرعي في إثبات جريمة القتل العمد 1
 .242، ص 4142/4144 ،درارأ
 .242، ص المرجع نفسه 2
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 رتخاء الأولي للعضلات ترتخي جميع العضلات فتتحقق الوفاة نتيجة فقد مرونة الإ
 .1الجسم

 التغيرات الرمية .4
 .التيبسو جسم والرسوب الدموية، وهي برودة ال

 برودة الجسم 
يبرد الجسم تدريجيا حتى تتساوى درجة حرارة الأحشاء الداخلية للجثة مع درجة حرارة      

 .2عن طريق فتحة الشرج بها فتقاس درجة الحرارة بترمومترالجو المحيط 
  الرسوب الدموي 

بعد توقف القلب يترسب الدم في الأوعية الموجودة بالأجزاء المنخفضة من الجثة بفعل     
الوفاة، ويظهر اللون ب بيختلف هذا التلون باختلاف سو  تلون الجلد، في الجاذبية الأرضية

 هاببعضيئة بقع تكبر تدريجيا وتندمج بعد حوالي نصف ساعة إلى ساعة من الوفاة على ه
  .3البعض

 التيبس الرمي 
يد هو تصلب العضلات ،وبالتحديبس الجسد عند الوفاةتالمقصود بالتيبس الرمي هو     

ن الذي يحصل دينوزيل الكيميائي وتلف مادة فوسفات الأنتيجة للتحل للجثة والإراديةة الإرادي
 . 4الأولي للعضلات رتخاءتدريجيا بعد فترة الإ

 الركن المعنوي  .ب
هذه  أركان أهم هو ،نه القصد الجنائيأيعرف الركن المعنوي في جريمة القتل العمد    

ل أتوافره يسحيث يتم  ،الأخرى القتل  أنواععما عداه من  لعمدايميز القتل  لأنهالجريمة 
 الخطأ أول عن القتل أقد يس وإنما ،هنعلم يتم توافره فلا يسال المعتدي  وإذا، هالمعتدي عن

                                                           

 .224صمحمادي سامية، المرجع السابق،  1 

 .224ص المرجع نفسه، 2
 .44رجاء محمد عبد المعبود، المرجع السابق، ص 3
 .214المرجع نفسه، ص 4
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بر عوقد  جنائي،بتوافر القصد ال إلا لعمدالا تتم جريمة القتل الموت  إلى أدىعن ضرب 
لتوافر هذا الركن وجود  يكفيلا و  436 حسب نص المادة"عمدا " بلفظالقانون عن ذلك 

 عيمتن الآمر أنلم الجاني عوهو  ئمالقصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرا
فتكون  ،صبل لابد من جناية القتل العمد من توافر قصد جنائي خا ور،ظمحهو أمر ف هعن

إحداثه،  بإرادة إليهفالعمد في القتل هو التوجه  ،روحه وإزهاقنية الجاني قتل المجني عليه 
 .1ولا يعد القتل عمدا إذا انتفت هذه النية مهما كانت درجة احتمال حدوثه

 الركن المادي .ت
 إجراميسلوك  أوعل ولكي يتم ذلك لابد من ف إنسانروح  إزهاقل هذا الركن في ثويتم    
هو الفعل الذي  الإجراميوالسلوك ، ةلوفاا أيالنتيجة سببية بين ذلك السلوك و وجود علاقة  أو

الرغبة في  أوالنية  تكفي القتل المعاقب عليه ولا أوالروح  إزهاقجل أيقوم به الشخص من 
 الوسيلة إلىملا ايجابيا دون النظر عيكون السلوك  أنلا حتى المحاولة ويجب ذلك و 

 .2ةالمستعمل
 النتيجة المجرمة .1

وهي النتيجة المترتبة على  ،حيا حسب النصوص قانون العقوبات إزهاق روح إنسان وهي    
سلوك الشخص أو الجاني. يعني اشترط لتحقق جريمة القتل العمد توفر رابطة سببية بين 

 بحيث إذا تدخل عامل خارجي بين نشاط المتهم وموت  نشاط الجاني ووفاة المجني عليه
كذلك يكون الجاني في جريمة القتل ألعمدي مسؤولا عن .ةالضحية انقطعت الرابطة السببي

وفاة المجني عليه متى كانت النتيجة وهي الوفاة مرتبطة بنشأة ارتباطا وثيقا لا يصح بالتردد 

                                                           
 .224محمدي سامية، المرجع السابق، ص 1
، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مذكرة نيل شهادة ماستر، قانون جنائي والعلوم الجنائية، قانون المحروق شهناز2

 .21، ص4141مستغانم،  الحميد بن باديس عبد عام، جامعة
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ء حصل القتل بالترك أو في القول بنا هذا النشاط هو السبب المباشر في حدوث الموت سوا
 .1الامتناع

 النتيجةو المجرم  لعلاقة السببية بين سلوكا .2
تمال الركن المادي من وجود بدفيها لاكالعمد من الجرائم التي لا تعتبر جريمة القتل      

قد حدثت نتيجة سلوك  الروح النتيجة أي تكون إزهاقك الجاني و السببية بين سلو رابطة 
 .2الفاعل

 العقوبات المقررة لجريمة القتل  :رابعا
 إن ، وعليهتتم معاقبة مرتكبها نه ولا بد من أنفأ ،أركانهاوتكتمل في عندما ترتكب الجريمة 

 .تكميليةالقتل العمد تطبق عليه عقوبة أصلية وأخرى 
 الأصلية العقوبة  .2
نضرنا لقانون العقوبات فإننا نرى أن المشرع الجزائري أشار إلى عقوبة القتل العمد في  وإذا

"يعاقب بالإعدام كل من  :، حيث في المادة الأولى ذكر المشرع436، 434، 432المواد 
يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو " :الفقرة الأولى 436ارتكب جريمة القتل..."، والمادة 

-: الإعدامالجناياتوقد صنف المشرع العقوبات الأصلية في . 3 جناية أخرى"صاحب أو تلا
( سنة ما 41( سنوات وعشرين )5لمدة تتراوح بين خمس ) -السجن المؤقت -السجن المؤبد

عدا في الحالات التي يقرر لها القانون حدودا أخرى..، والعقوبة هي وسيلة من وسائل 
 رأىوحفظ الحقوق والمصالح التي  الإجرامالسياسة الجنائية غايتها النهائية هي مكافحة 

 .4جديرة بالحماية الجنائية هاأنالمجتمع 
 

                                                           
 .21، ص السابقالمرجع ، المحروق شهناز 1
 . 1ليطوش كريمة، المرجع السابق، ص 2
 .المصدر السابقت، ، قانون العقوبا436، 432لمادة ا 3
، مجلة القانون النظام العقابي لجريمة القتل العمدي في التشريع الجزائري والتشريع الإسلاميعمراني كمال الدين،  4

 .21، ص4142، 14، العدد21والعلوم السياسية، المجلد 
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 بة التكميلية العقو  .2
 ليه بها، فهي تمس أحد حقوقه عثر معنوي على الشخص المحكوم للعقوبات المعنوية أ

، وفي الغالب تكون إما عقوبات تبعية أو تدبير أمن أو عقوبة تكميلية، المعنوية
والعقوبات التكميلية هي العقوبات التي لا يمكن تطبيقها لوحدها، بل هي عقوبة تضاف 

ولقد نص المشرع الجزائري على العقوبات التكميلية في نص المادة ، الأصليةالعقوبة  إلى
 :عقوبات التكميلية هيال: "من قانون العقوبات بقوله 14

 الحجز القانوني. 
 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية. 
 تحديد الإقامة. 
  ةالإقامالمنع من. 
  للأموالالمصادرة الجزائية. 
  نشاط أوالمنع المؤقت من ممارسة مهنة. 
 إغلاق المؤسسة. 
 من الصفقات العمومية الإقصاء. 
 ستعمال بطاقة الدفعإ أو الشيكات، إصدارمن  الحظر. 
  إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة أوسحب رخصة السياقة  أوتعليق - 

 .1سحب جواز السفر"
 
 
 
 

                                                           
 .256محمادي سامية، المرجع السابق، ص 1
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 الفرع الثاني: جريمة التعذيب 
مضمونها، فهي جريمة شنعاء  تتفق فيجريمة التعذيب مختلفة في تعريفاتها ولكنها     

 جسدية أو معنوية، فسنتناول هده الجريمة  سواء كانتلام حادة للشخص المصاب، تسبب آ
، وأخيرا )ثالثا(مع التطرق إلى أنواعها، )ثانيا( أسبابهاوذكر  ،)أولا(في هذا الفرع بتعريفها

 . )رابعا(معرفة العقوبة المحددة لها
 تعريفه  :أولا

 تعريف جريمة التعذيب لغة واصطلاحا.  إلىسنتطرق 
 لغة  .1

 شق : كل ما والعذاب جمع أعذبه وعذابات أي بأنه )العذاب: النكال(،عذيب لغة: يعرف الت
 .1على الإنسان ومنعه من مراده

 اصطلاحا .4
 إلىالمشرع الجزائري نادرا ما يلجا إلى تعريف الأفعال الإجرامية بل يترك ذلك دائما     

مكرر" يقصد  436ريمة التعذيب، وذلك حسب المادة تعريفا لج أعطىالفقه والقضاء، ولكنه 
لم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما لتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو أبا

 .2مهما كان سببه "
 ثانيا: أسباب عملية التعذيب 

التسلط من شخص أو أشخاص ذي ولاية لإجبار شخص على اعتناق مذهب أو التخلي  .أ
 بلاد المختلفة. عن مذهب ما كما في الجرائم السياسية والقضائية في ال

                                                           
عبد الكريم خيرة، جريمة التعذيب في التشريع الجزائري، مذكرة نيل شهادة ماستر، قانون جنائي، قسم الحقوق، كلية  1

 .4، ص 4128الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، 
 .، المرجع السابقمكرر قانون العقوبات 436المادة   2
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إجبار شخص ما على الاعتراف باقتراف جريمة ما وفي كثير من الأحيان قد يعترف  .ب
شي، مما قد يكون سببا في وطأة التعذيب الوحالشخص بواقعة لا علم له بها تحت 

 انحراف مسار التحقيق.
على امتهان مهن غير شريفة بواسطة  أسرهمالمختطفين والهاربين من  الأطفال إجبار .ت

 الأطفاليبقى هؤلاء  أنالمقصود منه و  منحرفين بغرض الربح من وراء ذلك، مجرمين
 تحت هيمنتهم.

 أو الأمبواسطة زوج  الأولادالانتقام من شخص ما كما يحدث في تعذيب  أوالتشفي  .ث
 .1الأبزوجة 

 التعذيب أنواعثالثا: 
 نوعان: التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي. وهو

 التعذيب المعنوي  .1
وتدميره نفسيا، ويتمثل  إذلالهحد  إلىالنفسي لشخص ما، وقد يصل  والإيلام الإيذاءهو     

 وأمرهم بالتسمي بأسماء نسائية على مرأى من أهلهم،الرجال ملابس النساء  إلباسذلك في 
والحرمان ويتمثلان في  الإرهاقونجد من وسائله ، ذويهموالتهديد بهتك أعراضهم أو أعراض 
 أومثل: الصوت والضوء، وحرمانهم من النوم  الأحاسيسحرمان الضحايا من كل محركات 

أو من كل الاتصالات الاجتماعية. وبالنسبة للسجناء يتم حرمانهم من الاتصال الطعام 
أشهر، مما يجعل السجناء بعد هذه  وقد يمتد عزلهم لأيام وأسابيع وأحيانا، وأهلهمبذويهم 

 .2الفترة يهلوسون بشعور المجانين
 
 

                                                           
، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 18زكي، الأدلة الجنائية في الطب الشرعي المعاصر، القسم  علاء 1

 . 412/ 416كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ص
 .246، ص4142، 6، العدد2، مجلة البحوث العلمية، المجلدمفهوم جريمة التعذيب في القانون الدوليعلي سيد،  2
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 التعذيب الجسدي .2
 .ونجد فيها  التعذيب بالضرب والحرق  ويتم بإحداث إصابات متنوعة ومتعددة

 التعذيب بالضرب  .أ
ما يسمى بالفلقة،  أون كافة للضرب الأكثر شيوعا، غالبا ما يتعرض المحتجزو  ويعتبر    

أو الكابلات  بالعصيربط قدم شخص بحبل وعصا وضربه على باطن قدميه  يتم يتم فيها
 . 1للشخص المشي عليها، الأمر الذي يؤدي إلى كسور ، فلا يستطيعالمظفرةالبلاستيكية 

 التعذيب بالحرق  .ب
 المعذب لأنواع من الحروق منها:يتعرض جسم 

 .ملامسة الجسد للهب النيران الجافة 
  الجسد.سكب سوائل ساخنة على 
  .ملامسة الجسد لأجسام معدنية ساخنة 
 2سكب مواد كيميائية مركزة مثل النار. 

 رابعا: العقوبة المقررة لجريمة التعذيب 
 أوجسيمة للضحايا سواء الجسدية منها  ريمة التعذيب جريمة بشعة تخلف آثارج    

حدد جملة من العقوبات التي من  فالمشرع الجزائري  فهي تعتبر عملا غير مشروع،، النفسية
  شأنها ردع هذه الجريمة.

 العقوبة الأصلية .1
تعذيب الذي يمارسه غير قسمين قسم يشمل ال إلىئري عقوبة التعذيب قسم المشرع الجزا 

 الموظف وقسم أخر التعذيب الذي يمارسه الموظف العمومي. 
 

                                                           

 .415ص زكي، المرجع السابق، علاد 1 

لعلالو غزلان، سعدي مريم وفاء، مكافحة جريمة التعذيب في التشريع الجزائري والدولي، مذكرة نيل شهادة الماستر، قانون 2
 .28، ص4146وعلوم جنائية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سكيكدة، جنائي 
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 بالنسبة لعامة الناس  .أ
في الفقرة الأولى  2مكرر 436مادة المشرع الجزائري عقوبة هذه الجريمة في ال ذكر     

من ( سنوات، وبغرامة 21)( سنوات إلى عشر5المؤقت من خمس )"يعاقب بالسجن والثانية
بممارسة دج إلى كل من يمارس أو يحرض أو يأمر  2.111.111دج إلى  211.111

 .التعذيب على شخص
( سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة 21ويعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر )   

جناية غير القتل  دج إذا سبق أو صاحب أو تلي 11.1112.3دج إلى  251.111من 
 .1العمد

 ف العمومي بالنسبة للموظ .1
من قانون العقوبات على التعذيب الذي يمارسه الموظف  4مكرر  436المادة  تعاقب    

( سنة وبغرامة 41( سنوات إلى عشرين )21"يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ) :العمومي
دج، كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة  2.311.111دج إلى  251.111من 

 .2ات أو لأي سبب أخرالتعذيب من اجل الحصول على اعترافات أو معلوم
 العقوبة التكميلية .أ
  من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية. أكثر أوالحرمان من حق 
  .المصادرة الجزائية للأموال 
 .الحجز القانوني 
  .المنع من الإقامة 
 .المصادرة الجزائية للأموال 
 .إغلاق المؤسسة 
 3منع من استعمال الشيكات. 

                                                           
 السابق.، المصدر ، قانون العقوبات436المادة 1
  .، المصدر السابق، قانون العقوبات4مكرر  436المادة  2
 ،41جلة العلوم السياسية، المجلد ، مالمساءلة الجزائية عن جريمة التعذيبسقني صالح، دبداش عبد الرؤوف،  3

 .241، ص4141،  14العدد
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 الثاني: دور الطب الشرعي في إثبات الجرائم الجنسية  المطلب
  طغيان بعض من البشر وانحرافهم عن الفطرة السليمة التي خلقنا عليها الله عز وجل  إن    
الجرائم  من بينها وجرائم آفاتهور ظهمت في امما ستدهور الحياة في المجتمع،  إلى أدى

 على العرض وانتهاكه بغير عقد زواج شرعي وقانوني.  عتداءالجنسية التي تصب في الإ
لما وهذه الجرائم تمس كل الدول فلا يوجد لها حدود وهي تشغل تفكير كل الحكومات     

 ومنها سنحصر حلول لها، إيجاد أو إصلاحهااجتماعية وخيمة يصعب مشاكل  تسببه من
الثانية ثم ندرس الجريمة  ،الأول()الفرع غتصاب الإ ما جريمةجريمتين ألا وهدراستنا في 

  .)الفرع الثاني( يمة التحرش الجنسيوهي جر 
 الفرع الأول: جريمة الاغتصاب

صورة من صور الجرائم الجنسية التي  أولإذا تحدثنا عن جريمة الاغتصاب فسنكون في     
فنجد كل الشرائع وكل  ريمة ماسة بكيان الأسرة والمجتمع،تمس عرض الأشخاص، فهي ج

، ثم طريقة )أولا(وسنتطرق في هذا الفرع إلى تعريفهاوالقوانين حددت لها عقوبة، التشريعات 
 )ثالثا(، وأثم، بعدها كيف يتم الكشف على المتهم أو المشتبه به)ثانيا(فحص حالة الاغتصاب

 .)رابعا(عقوبتها
 : تعريفهاأولا
 تعريفها لغة واصطلاحا. إلىسنتطرق    

 لغة .أ
 من الفعل غصب والغصب هو أخذ الشيء ظلما، غصب الشيء يغصبه غصبا.   
 اصطلاحا .ب

قعها كرها يو  هي العلاقة الغير قانونية بين أنثى وذكر غير زوجها بدون رضاها، أراد أن    
 .1الإكراه على الجماع يسمى اغتصاباف، فاستعاره للجماع

                                                           
 أحوالوالقانون الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة نيل شهادة ماستر،  الإسلاميزريعة فايزة، جريمة الاغتصاب بين الفقه  1

 .4، ص4122الجلفة،  زيان عاشور شخصية، قسم الحقوق، جامعة
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 ثانيا: طريقة فحص حالة الاغتصاب
تبه شثم يتم الكشف على الم ،خذ موافقتها واستجوابهاالكشف على المجني عليها بعد أيتم     

 التناسلية الأعضاءخذ موافقته، فحص الملابس، فحص الجسم، فحص به كشفا كاملا بعد أ
الحياء الذي  أوولكن قبل ذلك يتم فحص المجني عليها من حيث الوعي وطريقة الحديث 

عقلية، وبعدها تأخذ الموافقة الكتابية على الكشف عليها، واخذ يبدو عليها وكذلك الحالة ال
 .1ألفاظهاتاريخ الحالة بالتفصيل عن الواقعة ويكتب كل ما جاء على لسانها، وباستخدام 

 فحص الملابس .أ
كانت الحادثة قد تمت في وقت  إذاسائل منوي خاصة  وآثارما بها من تمزقات  لبيان     

 . 2قريب وترسل الملابس للفحص العملي
 فحص الجسم .ب

ن كان هناك تباينا في قوة الجسم أبجسم المتهم لبيان عامة من حيث قوة الجسم لمقارنتها 
بحيث يسهل عليه اغتصابها. والبحث على إصابات تدل على استخدام عنف مثل آثار 

 التناسلية الأعضاءفحص بأو كدمات أو آثار عضات، ويكون هذا العمل  الأظافر سحجات
باستخدام ضوء قوي وفي يسمح بالفحص الدقيق ويلاحظ حياء المجني عليها وخوفها عند 

 التالية: الإصاباتمن  اهد أي إصابةوضعها في وضع الكشف، ويمكن أن يش
 .سحجات وكدمات في فتحة الشرج 
  قديما. أوكان حديثا  إذاتمزق غشاء البكارة وبيان 
  عليها صغيرة السن. إذا كان المجنيتمزق جدار المهبل وتهتك خاصة 
  التناسلية. الأعضاءوجود شعر من شعر العانة الخاص بالجاني على 
 

                                                           
 .421علاء زكي، المرجع السابق، ص 1
القانونية ، مجلة البحوث والدراسات إشكالية التكييف والعقوبة في جريمة هتك العرض في التشريع الجزائري راسي حليم،  2 

 .22ص ،15العدد ،والسياسية
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 1وجود سائل منوي على الأعضاء التناسلية. 
 أركانهاثا: ثال 

جريمة الاغتصاب كغيرها من الجرائم الجنسية، ف أخطرمن  الإرادةيعد الاعتداء على     
ركن المعنوي، الشروع في الركن المادي، ال :أركانها إلىوسنتطرق ، أركانالجرائم تقوم على 

 .غتصابالإ
 الركن المادي .أ

في جريمة الاغتصاب هي مواقعة رجل لامرأة مواقعة غير مشروعة ونحدد  الركن المادي    
 منها ثلاث عناصر.

 عناصر الركن المادي .1
غتصاب تعني تعتبر الفعل المادي في جريمة الإ المواقعةف وطرفاها، المواقعةوتكون فيه     

م أكليا  الإيلاجسواء كان  المرأة  تأنيثعضو التذكير في عضو  إيلاج أيالاتصال الجنسي 
يصل  أنأم لا، ولا يشترط لإتمام الفعل للأنثى جزئيا سواء ترتب عليه تمزيق غشاء البكارة 

 إيلاجغتصاب في رغبته الجنسية، فتتحقق جريمة الإ نهاية فعله البشع وإنهاء إلىالجاني 
كان في الموضعه يتوجب  وإنما الأنثىالعضو الذكري ليس في أي منطقة في جسم 

تتحقق  وإنما آخرشيئا  أو إصبعهدخل إذا أغتصاب اغتصابا المعروف، فلا تعتبر جريمة الإ
يكون الرجل  أنيفترض  وامرأة الجنسي رجل  تصاليعني الإ طرفا المواقعة، بالطريقة المذكورة

على الفعل، ويكون  الإكراه هي المجني عليها. ففي الاغتصاب يكون  والمرأة هو الجاني 
كان المجني عليه غير صالح للتعبير عن  أوالاتصال بغير رضا، فيكون حدث بالخداع 

 .2الصحيحة إرادته
 

                                                           
 .424-428علاء زكي، المرجع السابق، ص 1
، 66، مجلة العلوم السياسية، المجلدتطور الركن المادي لجريمة اغتصاب قاصر في التشريع الجزائري ، أمال نايف 2 

 .548ص، 2، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 12العدد
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 :غتصابالشروع في الإ .4
كانت تفصح عن  إذاالجاني من قبيل البدء في التنفيذ  أفعالوفقا للمذهب الشخصي تعد 

رة، ومن ثم يكون تحديد مدى وعزمه على مواقعة المجني عليها حالا ومباش الإجراميةالنية 
مسؤولية المتهم عن الشروع في الاغتصاب أو هتك العرض بتحديد المقصد من الأفعال التي 

المقصد منها التمهيد لفعل المواقعة كان مسؤولا عن الشروع في الاغتصاب كان  فإذا، أتاها
سوى مجرد الفعل الذي صدر عنه اقتصرت مسؤوليته عن هتك كان لا يقصد  أما إذا
لإكراه المادي، في ا غتصاب يكون فيها الرضا منعدما، وسنوضحه، ففي جريمة الإ1العرض

 والإكراه المعنوي:
 ماديال الإكراه: 

قهرا لمقاومتها فعل الجاني كما  المرأة العنف على جسم  أعمال إتيانالإكراه بيتحقق هذا      
المجني عليها ومنعها من المقاومة، كتقييدها  إرهابعنف بقصد  أفعال بإتيانيتحقق 
 .2بالحبل
 المعنوي:  الإكراه 

بالقتل او  إما المرأة المجني عليها ويكون تهديد  إلىيتحقق بالتهديد الصادر من الجاني     
رفضت الخضوع لرغبة الجاني  إنالتهديد بقتل عزيز عليها،  أوالسلاح عليها  إشهار

 .3تصال بها جنسيابالإ
 الركن المعنوي  .ب

يتخذ  ركنها  غتصاب جريمة عمديةالإ، فمن قانون العقوبات 432المادة ذكرتها      
قصد  أييلزم لقيام  المعنوي صورة القصد المتطلب لقيامها، والقصد فيها يكون عاما حيث لا

                                                           
 لماستر، قسم الحقوق، كلية الحقوق قية في القانون الجزائري، مذكرة نيل شهادة ابوبطيمة عبد الناصر، الجرائم الأخلا1

 .14ص ،4121والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر سعيدة، 
 21المرجع نفسه، ص 2 

 ، مجلةغتصاب في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنةالإشكالات النظرية والعلمية لجريمة الإرشيد بن فريحة،  .3
 .535، ص4146، 12، العدد14الدراسات القانونية المقارنة، المجلد



 مجالات الإثبات بالطب الشرعي وتقدير القاضي الجزائي للطب الشرعي كدليل      الفصل الثاني: 

65 
 

قصد الالقول بان القصد اللازم توفره لدى الجاني هو  إلىويذهب بعض الفقه  ،خاص
دون ما عدى ذلك من  الأنثىمواقعة  إلىتصرف  أنخاص يتمثل في نية الجاني التي لابد ال

المخلة بالحياء بقصد المواقعة، والقصد العام يتحقق هنا  للآدابالفحش المنافية  أفعال
الفعل  وإرادةالعناصر التي تحقق النموذج القانوني لجريمة الاغتصاب  إلىلانصراف العلم 

 .1الذي يحقق المواقعة
 ريمة الاغتصاب عقوبة جرابعا: 

 إذا أيالاغتصاب حسب عمر الضحية، المشرع الجزائري قسم عقوبة  أنوهنا نرى     
فالمادة  ،28قاصر لم يكمل الثامنة عشر و  23لضحية قاصرا لم يكمل السادسة عشركانت ا
عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد  إلىيعاقب بالحبس من خمس " :662

 .2"شرع في ذلك أوبغير عنف  أنثى أوقاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان 
( 28الفقرة الثانية:" إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ) 663والمادة 

 .3( سنة" 41( سنوات إلى عشرين )21سنة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر )
 الفرع الثاني: جريمة التحرش الجنسي

ة بشكل كبير ر شمنت أصبحتبرز الواقع الحالي مجموعة من الجرائم المستحدثة التي أ     
مجتمعنا وواسع، ومن بين هذه الجرائم جريمة التحرش الجنسي التي تعد حديثة التطور في 

لذلك نجدهم لا  الأخلاقلغياب ، وهذه الجريمة تعد ظاهرة اجتماعية بالدرجة الأولى، العربي
، )أولا(ولذا سنحاول التطرق إلى هذه المشكلة، بتحديد مفهومهاعلى حرمة الجسد، يحافظون 
 . )رابعا(تحديد العقوبة المقررة لها)ثالثا(، و ، ثم تبيان أركانها)ثانيا(ثم أنواعها

 
 

                                                           
 .535، المرجع السابق، صرشيد بن فريحة 1
 المصدر السابق. ،، قانون العقوبات662المادة  2
 المصدر السابق. ،، قانون العقوبات663المادة  3
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 مفهوم جريمة التحرش الجنسيأولا: 
على  مفهومها يتوجب علينا تعريف كل كلمةولتحديد هذه الجريمة تتكون من كلمتين،     

 حدا.
 التعريف اللغوي لكلمة التحرش .أ
 استفزه وأثار حفيظته. أراد التحرش به:حرش وتعني: يقال كلمة الت 

 .1للإيقاع بها جنسيا وإغرائهاأثارة المرأة كلمة التحرش الجنسي: 
 التعريف اللغوي لكلمة الجنس .ب
وهو النوع من كل شيء فنقول الجنس البشري  الأجناسكلمة الجنس وتعني مجموعة    

 .2والجنس الحيواني ،والجنس الخشن ،والجنس اللطيف
 الاصطلاحيالتعريف  .ت

سلوك عدواني ذو طبيعة جنسية يرتبط بالخوف الذي يستمد  عرفه الفقيه بيكو على انه:"
 .3أساسه من استغلال النفوذ وعلاقته بالسلطة والإحساس بالعجز أمام سلطة المتحرش

 أنواع التحرش الجنسيثانيا:
التحرش الجنسي بالأشخاص، وسندرس لعدة أنواع، التحرش الجنسي  أنواعتنقسم    

 فسنتطرق فيه إلى التحرش الجنسي بالمرأة والتحرش بالأطفال، وبالرجال.
 التحرش الجنسي بالمرأة .أ

، وقد جرمته معظم التشريعات ضد المرأة صورة من صور التحرشيعد التحرش الجنسي     
الدولية والوطنية، وقد تصدرت قضايا العنف ضد المرأة اهتمام المنضمات الدولية ومنها 

                                                           

 ، مذكرة مكملة لنيل شهادة 24-25 نبيلة، جريمة التحرش الجنسي في ظل القانون  محمداتني فطيمة الزهراء، مشري  1 
، 2425ماي  8جامعة  الماستر، تخصص قانون أعمال، قسم العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .11ص

 .1المرجع نفسه، ص 2 

، جريمة التحرش الجنسي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي، بن حليمة حسينة 3
 .25، ص4122/4125جامعة محمد بوضياف مسيلة، 
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النوع في التحرش الجنسي اللفظي وسنقسم هذا  صحة العالمية وكذا الأمم المتحدة،منضمة ال
 .1الغير لفظيو 
 :ويتمثل في التحرش اللفظي .2

 .ملاحظات ذات طابع جسدي 
 في طلب اللقاء. إلحاح 
  2جنسي وغيرها... إيحاءالنكت التي تحمل. 

  التحرش الغير اللفظي .2
 .تلميحات ونضرات موحية على الطابع الجنسي 
 .إيماءات جسدية 
  جنسية على الضحية. أفلام أوعرض صور 
  .إرسال رسائل الكترونية ذات المحتوى الجنسي 
 3الملاحقات والتتبع. 

 لأطفالالجنسي با التحرش .ب
جرائم  أخطرعتداء الجنسي، ويعد التحرش الجنسي بالأطفال من هم ضحايا الإ الأطفال    

اءا خطيرا يمس ولذلك فهذه الظاهرة تعتبر وبالإعتداء جنسيا والتي تدمر نفسيتهم، 
ويقع على الأطفال الذين يزالون في ربع العمر ولا يفقهون شيء في  المجتمعات العربية،

 ني عنه، ولا يفتكرون إلا في أمري رعاية الوالدين أو الوصي القانو  الحياة، وأيضا يكونوا تحت
 . 4وقد يأخذ الأمرين كسبيل التحرش بهم ،اللعب والحلوى 

                                                           

 .25، صالسابقالمرجع  بن حليمة حسينة،1 
، قانون جنائي وعلوم جنائية، جامعة العربي أمير، قبايلي حسام، جريمة التحرش الجنسي، مذكرة نيل شهادة الماستر ياحي 2 

 .22، ص4141/4142بن مهيدي، أم البواقي، 

 .22 ص ياحي امير، قبايلي حسام، المرجع السابق، 3 

، 12، العدد18، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلدجريمة التحرش الجنسي في القانون الجزائري فاطمة خوجة،  4
 .213، ص4144
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 عقوبة التحرش الجنسي رابعا:  
مكرر:"يعد مرتكبا لجريمة  622المشرع الجزائري عقوبة التحرش الجنسي في المادة  أدرج    

( سنوات وبغرامة من 6( إلى ثلاث )2)التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من سنة 
دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته آو مهنته عن طريق  611.111دج إلى  211.111

أو ممارسة الضغوط عليه قصد إجباره على  إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو بالإكراه 
 .1الاستجابة لرغباته الجنسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، المصدر السابق.قانون العقوباتمكرر،  622المادة  1



 مجالات الإثبات بالطب الشرعي وتقدير القاضي الجزائي للطب الشرعي كدليل      الفصل الثاني: 

69 
 

 : تقدير القاضي الجزائي للطب الشرعي كدليل للإثبات المبحث الثاني
في  العلدوره الفحد أهم وسائل الإثبات في القضايا الجزائية، نظرا يعد الطب الشرعي ا   

التحقيقات الجنائية لتسهيل الحكم على القاضي كونه يجمع بين العلم والقانون حيث يقدم 
يحدد فيها الطبيب الشرعي تفاصيل  ،جراميةالإواقعة التفاصيل تنتهي بتقرير مفصل عن 

دقيقة مثل: سبب الوفاة، طبيعة الإصابات، ونوع الأداة المستخدمة، غير أن اعتماد القاضي 
لشرعي لا يكون بشكل آلي أو مطلق، بل يخضع لتقديره الشخصي في ضوء على الطب ا

سلطته التقديرية الواسعة في تقييم الأدلة، فالقاضي ليس ملزما بالأخذ بتقرير الطبيب الشرعي 
وهذا ما سنناقشه في  الغموض، أو يتعارض مع أدلة أخرى، متى ما رأى أن التقرير يشوبه

، ومن ثم تقدير القاضي )المطلب الأول( قديرية للقاضيماهية السلطة الت ،هذا المبحث
 الجزائي للطب الشرعي كدليل للإثبات عنوان )المطلب الثاني(.

 ماهية السلطة التقديرية للقاضي  :المطلب الأول
السلطة التقديرية للقاضي من المبادئ الجوهرية في النظام القضائي، وهي تعني تعد     

الحرية منحه الحرية في تكوين قناعته الشخصية من خلال ما يعرض عليه من أدلة، دون 
ونها تجسد مبدأ كما تكمن أهمية السلطة في ك ملزما بإتباع دليل معين دون سواه،أن يكون 

مفهوم السلطة التقديرية  عية، وهذا ما سنوضحهالة الموضو تحقق العدالقاضي و  استقلال
 الفرع الثاني(.سلطة التقديرية للقاضي الجزائي )(، ومبررات الالأول )الفرعللقاضي 

 الفرع الأول: مفهوم السلطة التقديرية للقاضي 
يظهر مفهوم السلطة التقديرية بوضوح في المسائل التي لا يوجد فيها نص قانوني     

تهاده الشخصي في فهمهما صريح أو تكون النصوص عامة ومرنة، تتيح للقاضي اج
بيعة القانونية للسلطة الط السلطة التقديرية)أولا(، تعريف  وقائع الدعوى وتطبيقها على 

 )ثالثا(.طلبة توافرها في القاضي الجزائي لمتا الضوابط )ثانيا(، التقديرية
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 أولا: تعريف السلطة التقديرية 
ن السلطة التقديرية للقاضي الجزائي تنحصر أساسا في الموازنة بين اسبة أيرى فهد الكس    

المصالح المتعارضة مصلحة الفرد في المحافظة على حقوقه وحرياته، ومصلحة المجتمع في 
وهذا ما ينبغي على القاضي الجزائي مراعاته عند النظر في الواقعة صون أمنه ونظامه، 

نها تشكيل ي سبيل ذلك الإستعانة بكافة الوسائل التي من شأالجزائية المطروحة أمامه، وله ف
 .1قناعته، والوصول إلى الحقيقة وتطبيق العقوبة المناسبة 

سلطته التقديرية مقيدة، بوقائع ومما تجدر الإشارة إليه أن حرية القاضي في استخدامه ل   
الدعوى وبأدلة إثباتها، فالقاضي يؤسس حكمه بصورة حيادية من خلال ما يطرح عليه من 
وقائع بطريقة قانونية، آخذا بعين الاعتبار جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة 

 .2ومرتكبها
ر منه، فلا من الاجتهاد يصدأن السلطة التقديرية للقاضي هي في حقيقتها نوع  ونجد      

قاضي في التقدير الذي يحكم كون اجتهادا يجريه الج أعمال السلطة التقديرية عن أن تخر ت
كما عرفها البعض على أنها صلاحية  قا للوصول للحكم الموافق للواقعة،ويكون طري به،

مة شرع الله في يتمتع بها القاضي للقيام بعمله بالتفكر والتدبر بحسب النظر والمقايسة لإقا
 .3الأمور المعروضة أمامه في جميع مراحلها 

 الطبيعة القانونية للسلطة التقديرية ثانيا: 
نونية للسلطة التقديرية للقاضي هناك اختلاف كبير بين الفقهاء حول الطبيعة القا 

خاصة في أنها تتعلق بالأهداف التي يهدف القانون إلى تحقيقها عن طريق العقوبة أم أنها و 
تتعلق بالوسائل فمن يرى أن العقوبة هي وسيلة لتحقيق الدفاع الاجتماعي، يعتقد أن السلطة 
التقديرية تتعلق بالوسيلة ومن يرى أن العقوبة هي غاية في حد ذاتها يعتقد أن السلطة 

                                                           
 .84ص، 4112جتهاد القضائي، العدد الأول، مجلة الإ السلطة التقديرية للقاضي الجنائي،دليلة مباركي،  1
بن نوي حياة، بن قطابة مروة، دور القاضي في تجسيد الشرعية الجزائية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون 2

 .22، ص 4141-4124 ،ية الحقوق والعلوم السياسيةي، كلجنائ
 .84، صنفسهمرجع  3 
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تتعلق بالغاية، حيث نجد أيضا أن التقدير يتعلق بظروف مرتكب الجريمة، ذلك لان التقديرية 
هذا لظروف الخاصة بالمجرم وأحواله، و الأثر القانوني لقاعدة التجريم يرتبط بشكل أساسي با
يضا ة كواقعة مادية وظروف مرتكبها، وأيعني أن القانون عند تطبيقه للعقوبة يراعي الجريم

ن تطبيقه يدخل في صميم عمل القاضي، ر أيضا على القانون، باعتبار أقديينصب هذا الت
ن )العقاب(، فإ ضيق سلطة قاعدة التجريم وذلك لأن القانون وإن عبر عن إرادة المشرع

ها القاضي ويترتب عنها حكما في مجموعة وقائع نموذجية  يفرضعناصره المادية تتمثل 
 .1معينا
 أدنىحة بتطبيق العقوبة بين حد أعلى و أن السلطة التقديرية هي رخصة ممنو  ضاأينجد     

في تطبيق لمراعاة لظروف المجرم والفعل المرتكب، وإذا انتقلنا للسلطة التقديرية للقاضي 
 محددةن نشاط القاضي مقيد في تطبيقه للعقوبة في الحالات الالعقوبة، فيمكن القول بأ

وهو تطبيق  ،ن يفرض عليه إلزاما قانونيا ومحدداا المجال بأفالقانون ينظم نشاطه في هذ
نوعها و حد أعلى وحد أدنى مع تنوع في كمية العقوبة  وبة على المجرم، ولكن يترك لهالعق

وفقا للتقدير الشخصي للقاضي المبني على أساس ظروف كل حالة فردية، ولو كان  ،كذلك
ما دام حدا، كمية العقوبة لكل جريمة على نشاط القاضي  مقيدا لحدد القانون بدقة نوع و 

 .2الدقيق نشاط القاضي في تطبيق العقوبة لا يعتبر نشاط مقيدا على الأقل بالمعنى
 ثالثا: الضوابط المتطلبة توافرها قبل مباشرة القاضي الجزائي لسلطته التقديرية 

على تحقق ومراعاة لسلطة في تقدير الأدلة متوقف مبدئيا اإن ممارسة القاضي الجزائي     
  القاضي  محصورة أساسا في ضابط انعقاد اختصاص نظر ،ضوابط سابقة عن ممارسته لها

 الدعوى وضابط مشروعية الأدلة.الجزائي 
 

                                                           
الجنائي، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص حقوق، قانون جنائي، كلية الحقوق جميلة، السلطة التقديرية للقاضي بلعيد  1

 .ومايليها 21ص  ،4123/4121سية جامعة محمد خيضر، بسكرة والعلوم السيا
 .41ص  المرجع السابق، دليلة مباركي، 2
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 ضابط انعقاد اختصاص نظر الدعوى للقاضي الجزائي: .أ
ن اختصاصه الفصل في القضية من طرف القاضي فإإذا كان الاختصاص هو إمكانية     

تخويل كل منها النظر تنويعه للجهات القضائية و و  ،على تصنيف المشرع للدعاوى  متوقف
وثانيها لك عدة معايير أولها نوع الجريمة، في مجموعة معينة من الدعاوى، مراعيا في ذ

وثالثها المعيار الشخصي  ،يتعلق بمكان ارتكاب الوقائع المجرمة أو القبض على مرتكبيها
ولقد ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار القواعد الجريمة،  الذي يتعلق بشخصية مرتكب
جمع غالبية الفقه والقضاء الجزائي قواعد تنظيمية، في حين أ المنظمة لاختصاص القاضي

على اعتبار أحكام الاختصاص في المواد الجزائية من النظام العام، سواء تلك التي تتعلق 
صلحة العامة بما وضعت لحماية الم بالاختصاص الشخصي أو المحلي أو النوعي، لأنها

ولضمان حسن سير مرفق القضاء  ،خر في الدعوى الدفاع أو أي طرف آ فيها حماية حقوق 
 .1الجزائي لذلك يجب على القاضي الجزائي فحص اختصاصه قبل الفصل في الموضوع

وأخيرا نخلص إلى أن القول إن ضابط الاختصاص يتيح للقاضي الجزائي أداء وظيفته     
القضائية كقاضي نزيه محايد يساوي في مجلسه بين أطراف الدعوى التي ينظرها، مع 
ضمان ممارسة سلطته التقديرية بشكل موضوعي متجردا من كل الأهواء والمصالح 

 .2الشخصية كانت معنوية قصد الوصول إلى إنزال حكم قانوني على الوقائع التي ينظرها
 ضابط صحة الدليل: .ب

ئي طبقا لمعيار الحقيقة الواقعية تصبو إلى اليقين القضا عملية إجراميةإن إثبات     
 يأتي ذلك إلا إذا ولا كون الدليل مشروعا قابلا للتقدير،، هذه العملية تقضي إن يوالشرعية

والحصول عليه، ومن ثم تم تقديمه إلى القاضي الجزائي بالطرق  تمت عملية الاستقصاء
بتحقيق توازن عادل ودقيق بين سلطة الدولة في العقاب وحق  التي رسمها القانون والكفيلة

                                                           
كلية  12ون النقل العدد مجلة قان ،لجزائي الجزائري في تقدير الأدلةضوابط السلطة التقديرية للقاضي اسنود مختار،  1

 .54ص  ،4128 ،4محمد بن احمد، وهران العلوم السياسية، جامعة الحقوق و 
 .31ص  ،المرجع نفسه  2
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فسلطة القاضي الجزائي في  سانية،المتهم في توفير الضمانات الكافة لاحترام كرامته الإن
الإثبات لا تعني أن يتم البحث عن دليل أو الحصول عليه بأية طريقة كانت، بل أن عملية 

 تقرر  لضمانات التي رسمها القانون وإلاى فيها االبحث عن الأدلة واستقصائها يجب أن تراع
 انون من ق 231أكدته المادة وهذا ما  ،والآثار الناجمة عنها ،بطلانها وبالتالي استبعادها

 .1لجزائيةاالإجراءات 
دع التي أبطلت وتو  الإجراءات أوراقمن ملف التحقيق  الأوراقحيث جاء نصها:"تسحب    

 أو اتهامات ضد ، ويحضر الرجوع اليها لاستنباط عناصر القضائيلدى أمانة ضبط المجلس 
الخصوم في مرافعات وإلا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحامين 

 .2المدافعين أمام مجلسهم التأديبي "
 مبررات السلطة التقديرية للقاضي الجنائي الفرع الثاني:

للسلطة التقديرية للقاضي أهمية بالغة في تحقيق العدالة، إذ تمنح له لتمكينه من تفريد      
ئما في ن الجرائم لا تتشابه داروف الجريمة وملابسات الجاني، ولأالعقوبة بما يتلاءم مع ظ
ه من ، رأى المشرع ضرورة منح القاضي السلطة التقديرية، تمكنظروفها أو دوافع ارتكابها

وكذلك تراعي الفروق الفردية بين الجناة وتسمح بتفريد  مع كل حالة على حدا،التعامل 
 العقوبة، وتجعل من القانون الجنائي أداة إصلاح بقدر ما هو وسيلة ردع.

الدور لإثبات في المواد الجزائية )أولا(، طبيعة العلمية و طبيعة ا وفي هذا الفرع سنناقش   
مجال السلطة التقديرية )ثالثا(، والاستثناءات الواردة على  الايجابي للقاضي الجزائي )ثانيا(،
 السلطة التقديرية للقاضي ) رابعا(.

 
 

                                                           
، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، أطروحة نبل هادة دكتوراه، قانون منازعات، كلية فاطمة الزهراء عربوز 1

 .28، ص4128-4121الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي لياس سيدي بلعباس، 
 ، المصدر السابق.جراءات الجزائيةمن قانون الإ 231المادة   2 
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 طبيعة الإثبات في المواد الجنائية :ولاأ
إليها  وإنما يضاف ،يتسم الإثبات في المواد الجنائية بأنه لا يتعلق بإثبات وقائع مادية    

دلة يحتاط أطرافها بالأو قانونية، التصرفات النه ليس متعلقا بإثبات وقائع معنوية نفسية، كما أ
 .1تدوينه كما هو الحال في الإثبات المدني المهيأة، فهي ليست عقدا يصاغ في

ستخدام جميع وسائل الإثبات وصول إليها في الجرائم الجنائية إيتطلب كشف الحقيقة وال    
بها الجريمة لا تقتصر على المجني عليه فقط، بل المتاحة، وهذا يعني أن الأضرار التي تسب

 .2تمتد إلى جميع أفراد المجتمع ولذلك يتم تخيل القاضي سلطة التقدير في هذا المجال
يضمن عدم وقوع التقدير في تقييم هذه الأدلة،  لأنه ومن المهم أن يكون للقاضي سلطة     

هذا بات من الضروري ترك أمر لفأخطاء في استخدامها، ويحمي حقوق الأفراد الشخصية 
 .3تقدير الأدلة  لمحض سلطة القاضي

 طبيعة العلمية القضائية والدور الايجابي للقاضي ثانيا:
إن ما يبرر منح السلطة التقديرية للقاضي الجنائي يعود إلى أن إدانة المتهم هو أمر       

 فيصيبه من هذا وذاكثنين معا ى مجازاته في شخصه أو ماله أو الاخطير لأنه يؤدي إل
ن يكون ثبوت إسناد الفعل إلى تحقيقا للعدالة، وجب أن من مقتضيات ذلك و ضرر بالغ، وإ

حتمال وهي نتيجة منطقية لمبدأ الشك ى الجزم واليقين لا على الظن والإالمتهم مبنيا عل
 هن يمنحالذي ينبغي أ يفسر لمصلحة المتهم، وحتى يتمكن القاضي من إدراك هذا اليقين

ومنها حريته في لحقيقة في الواقعة المطروحة عليه، ما يمكنه من الوصول إلى ا الوسائل
 4تقدير الأدلة.

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الإثبات أدلةنائي في تقدير لسلطة القاضي الج، الحدود القانونية للاد هدار وصاو ألاد يحي فريدة، و أ 1

 .23-25ص ص، 4146-4144اسية، جامعة غرداية، ماستر، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السي
 .32-25ص صالمرجع نفسه،  2
، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قويدري ليندة، بوعبدلي تفاحة شهناز 3

 .22، ص 4142-4146قانون جنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، 
   .21بلعيد جميلة، المرجع السابق، ص4
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 مجال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي رابعا:
تعد السلطة للقاضي الجزائي من المبادئ الأساسية في النظام القضائي الجنائي، وتتمثل     

في تلك المساحة التي يمنح فيها القاضي حرية اتخاذ القرار وفقا لظروف كل قضية، ووفقا 
وتمارس هذه السلطة في  على ما يعرض عليه من أدلة ودفوع، لقناعته الشخصية المبنية

ن الدعوى الجنائية، سواء أثناء تقدير الوقائع، أو في تحديد الوصف القانوني مراحل مختلفة م
كما إن مجالها واسع لا يتعلق فقط بمرحلة عند اختيار العقوبة وتقدير شدتها، للجرائم أو 

 هذا ما سنناقشه في هذا الفرع.ى بل تمتد إلى مرحلة التحقيقات و الدعو 
حلتي الدعوى الجزائية ضي الجزائي لا يتعلق فقط بمر إن في مجال السلطة التقديرية للقا    

محاكمة، بل يمتد إلى مرحلة التحريات الأولية، فالقاضي الجزائي عند نظره في من تحقيق و 
أي مرحلة  فيلاستعانة بكل وسائل الإثبات، و الأدلة لم يلزمه المشرع  أطلق له العنان في ا

 .1من المراحل الإثبات
لنيابة العامة سلطة تقدير واسعة في اتخاذ القرار المناسب التحريات لتخول مرحلة و     

وص القانونية السارية تكييف الوقائع وقف النص الجزائية متابعة أو حفظا، كما أن للدعوى 
أيضا من صميم السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى الجزائية، أما مرحلة  المفعول لها

ي تجميع الأدلة المفيدة يها للقاضي التحقيق أيضا السلطة التقديرية فالتحقيق فانه قد أعطى ف
قاضي التحقيق ل انة المتهم، وفي النهاية خولالحقيقة بالنسبة لوقوع الجريمة وإدفي إظهار 

قرار قاضي  اذ ما يراه مناسبا من قرار، وإن كان الفقه قد وضح السلطة المطلقة في اتخ
ق قد بنى قراره على غلبة نه إذا كان قاضي التحقيزائي ذلك أيق ليس كحكم القاضي الجالتحق

 .2ن القاضي الجزائي لا يبن حكمه إلا عند تيقن الإدانةالظن، فإ

                                                           
 ،ر بسكرةظجامعة محمد خي ،4122 ،2لدراسات، العددامجلة البحوث و  ،السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، محده محمد 1

 .48ص
مالكي إبراهيم الخليل، سلطة القاضي في تقدير الأدلة القولية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي، كلية   2

 .18ص  4124/4141الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
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عادة نظر يستطيع القاضي الجزائي بسلطته التقديرية أن يعيد تكييف الوقائع، وهنا كأنه إ     
أحيل له من طرف قاضي  نه يستطيع أن يقضي بالبراءة فيمافي تكييف النيابة، كما أ

أساس ذلك كله هو مرحلة المحاكمة و  ،التحقيق، وهنا كأنه أيضا إعادة نظر في أمر الإحالة
ها ما لم يعطه غيره من في المرحلة المصيرية بالنسبة للدعوى الجزائية، ومن ثم أعطى صاحب

، يةمن قانون الإجراءات الجزائ 34،38،483صلاحيات وسلطات، والمطلع على النصوص 
نجد أن هذه النصوص منحت سلطات مطلقة وواسعة للمخاطبين في اتخاذ أي إجراء يرونه 

 .1ضروريا أو مناسبا لإظهار الحقيقة 
 ستثناءات الواردة على السلطة التقديرية خامسا: الإ

بالرغم من أن له  لقد أورد القانون بعض الاستثناءات التي تقيد نوعا ما حرية القاضي    
الحرية الكاملة لتكوين قناعته الشخصية في قبول الأدلة التي يراها مناسبة، وإبعاد الأدلة التي 

 .يراها غير مجدية
 الاستثناءات الواردة على تحديد قيمة الأدلة .أ

التي أوردها المشرع على حرية القاضي الجنائي في التقدير ولا يجوز  الاستثناءات هي    
ا أثر  التي تعتبر هيو قرائن القانونية السلطة التقديرية للقاضي، منها ما تعلق بقيمة الاستعمال 
لا تتفق مع حرية القاضي الجنائي فهو ملزم بالحكم للقرائن وهي نظام الأدلة،  من آثار

ه حضور قاطعة، ولا يحكم على غير مقتضاها، مثل حضور المتهم في حالة القانونية ال
المحاضر المتعلقة بالمخالفات  حجية بعضجعل أيضا استثناء  القانون، حيثبقوة  عتباري الا

 .2عليه من قانون الإجراءات الجزائية 211نصت المادة  هذا ما
 
 

                                                           
 .48صالمرجع السابق،  ،محده محمد 1
قانون جنائي، كلية مذكرة لنيل ماستر، تخصص  ،لسلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير الخبرةحشمان هاشمي، ا 2

 .31ص ،4128/4124، جامعة الدكتور مولاي طاهر، سعيدة ،الحقوق والعلوم السياسية
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 ترد على حرية القاضي في الإثبات ستثناءات التيالإ .ب
ن عته من أي دليل يطمئن إليه، دون أالأصل أن القاضي الجزائي حر في أن يستمد قنا    

ن العبرة في المواد الجزائية هي باقتناع القاضي تكوين قناعته بدليل معين، وذلك لأيتقيد في 
من قانون الإجراءات  424واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وهذا ما صت عليه المادة 

"يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها  الجزائية:
 .1...."انون على غير ذلكالق

 إثبات جريمة الزناالأدلة في بعض الجرائم مثلا في  نجد الاستثناءات في: حصرو     
لاعتبارات نه و ها بكافة طرق الإثبات، إلا أكغيرها من الجرائم التي يجوز إثبات فالأصل فيها

أوردها على و  ثبات خاصة إذ حدد أدلة الإثباتمعينة فقد خص المشرع هذه الجريمة بقواعد إ
هذا ما نصت و  ،إلا بطرق حددها النص دون غيرهاسبيل الحصر بحيث لا يجوز إثباتها 

وعليه هذا الاستثناء راجع إلى أن الجريمة ذات طبيعة  من قانون العقوبات، 664يه المادة عل
 .2 ة تتميز بها عن غيرها من الجرائمخاص

اقتناعه الشخصي بها ة في تقدير الأدلة و لجزائي الحرينه صحيح للقاضي ايمكننا القول أ   
 ريته.قيد حإلا أن المشرع 

 ناءات الواردة على طبيعة الجريمةالاستث .ت
 الإثبات في المواد الغير أساسيتين هي إثبات جريمة الزنا و في صورتين وتنحصر هذه     

 الجنائية فإثبات جريمة الزنا صعب قيده المشرع الجزائري في تحديد أدلة معينة حددها في 
  عتراف الكتابيزائية وهي التلبس بفعل الزنا، الإمن قانون الإجراءات الج 622المادة 

عتراف القضائي، فالتلبس بفعل الزنا ويستدل بأول دليل وهو المحضر الذي يحرره ضابط الإو 
والاعتراف ، الجاني في ظروف لا تدع مجال للشكن قد شوهد و ويك ،الة تلبسالشرطة في ح

وبمعزل عن الشرطة  ،لات النفسيةنفعايكون في جو بعيد عن الإ الكتابي الصادر عن المتهم
                                                           

 .32، صولاد هدار وصال، مرجع سابقأولاد يحي فريدة، أ 1
 من قانون العقوبات، مصدر سابق. 622المادة  2
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أما فيما يخص الإثبات في المواد الغير الجزائية يكمن في القضايا والمرافعات غير والقضاء، 
 .1التجارية أو المدنية المرتبطة أساسا بالمواد الجزائيةالجنائية كالمنازعات 

 المطلب الثاني: تقدير القاضي الجزائي للطب الشرعي كدليل للإثبات 
، إذ لا يعد دليلا قاطعا بحد القاضي التقديريةالطب الشرعي لسلطة  تقدير دليليخضع      

مع بقية الأدلة المقدمة،  ذاته، بل يقيم في ضوء ظروف القضية وملابساتها ومدى انسجامه
وسنفصل في هذا  ن اعتبارات الشرع والقانون،وهنا يبرز دور القاضي الجزائي في الموازنة بي

 ل للإثبات مفهوم دليل الطب الشرعينائي للطب الشرعي كدليالمطلب تقدير القاضي الج
 .ثاني(الفرع التقدير القاضي الجنائي لدليل الطب الشرعي )و، (ولالأ فرعال)

 : دليل الطب الشرعي الفرع الأول
نظرا لتطور الجرائم وتفرعها كذلك تطورت وسائل الإثبات فيها حيث أن للقاضي الرجوع    

وسائل الطب الشرعي من تقارير يق والإثبات في الجرائم من إلى وسائل حديثة للتحق
دليل الطب الشرعي وسيلة هامة في الإثبات  رفيعتب الإثباتات،وشهادات طبية وغيرها من 

الجنائي حيث يكشف وبدقة عن الغموض الحاصل في بعض القضايا، ولكن للقاضي الحرية 
، وهذا ما سنناقشه في هذا ؟وتكييف هل هو كافي للإثبات أم لا ،في تقدير وتقييم هذا الأخير

ل الطب الشرعي كدليل للإثبات أولا(، تقدير القاضي لدليلفرع، قيمة الدليل الطبي الشرعي)ا
ثر دليل الطب الشرعي )رابعا(، الرقابة ي في الاقتناع بالدليل) ثالثا(، أ)ثانيا(، حرية القاض

 على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي) خامسا(.
 : تعريف دليل الطب الشرعيولاأ

حسب تعريف خبراء العلوم الجنائية هو البرهان القائم على المنطق والعقل في إطار     
قناعي في واقعة محل ة افتراض أو لرفع درجة اليقين الإالشرعية الإجرائية لإثبات صح

يضا هو الوسيلة التي يستعين بها القاضي للوصول إلى الحقيقة المتعلقة بوقائع الاختلاف، وأ

                                                           
 .34ن هاشمي، مرجع سابق، ص احشم 1
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نه كل وسيلة أما القضاء الجزائي فعرفه على أ لإعمال حكم القانون فيها، المعروضة عليه
يستعين بها القاضي للوصول إلى الحقيقة المتعلقة بوقائع الجريمة بهدف تطبيق للقانون، وما 

جلاء ئية التي تؤدي إلى كشف الجريمة و يهمنا هو الدليل العلمي الذي يعد من الأدلة الجنا
 .1خبرة التي يبديها الطبيب الشرعي أو أهل الخبرةلوهو نتيجة ل الغموض الذي يكتنفها،

 ثانيا: أهمية دليل الطب الشرعي في الإثبات الجنائي 
 في كل مرحلة من مراحل التحقيق.تنقسم أهمية دليل الطب الشرعي   

 :أهمية دليل الطب الشرعي في التحقيق الأولي .أ
 يكتسي الدليل الطبي الشرعي في هذه المرحلة أهمية بالغة لأنه يجمع فيها، فهو الذي    

ات نسبتها إلى شخص ظروفها، بالإضافة إلى دوره في إثبيساعد على إثبات وقوع الجريمة و 
شكاوي والبلاغات من جهة أخرى التعرف على الضحية، وسواء انطلاق من معين من جهة و 

ن دور ائية أو ما يعرف بحالة التلبس، فإمقدمة لرجال الضبطية القضال عن وقوع الجريمة
ختلاف يكمن في إن المشرع لم مه من دليل يبقى أساسيا، ولكن الإالطبيب الشرعي بما يقد

ينص على استعانة رجال الضبطية القضائية بالأدلة الطبية في الحالة الأولى ولكن ليس 
لتلبس فمن صلاحيات ضابط الشرطة القضائية هناك ما يمنعه من ذلك، أما في حالة ا
 .2تسخير الخبراء في المجال الطبي الشرعي 

 اكمة أهمية الدليل الطب الشرعي في مرحلة المح .ب
ى جهات المتابعة والتحقيق إذا كان للدليل الطب الشرعي مساهمة مباشرة في التأثير عل    

لما يتسم به من دقة  التقديرية لهذه الأخيرة،نه قد يصل أحيانا إلى حد إلغاء السلطة لدرجة أ
ه وأمام قاضي الحكم يشكل هذا الدليل عاملا أكثر تهديد لمبدأ حرية القاضي وموضوعية، فإن

في تكوين اقتناعه الشخصي، ذلك أن طبيعته العلمية البحتة قد تجعل القاضي عاجزا حتى 
هنا اهم في تقليص سلطته التقديرية، و مناقشته باعتباره وسيلة إثبات، مما قد يسو على تكييفه 
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يسلم لما خلصت إليه نتائج الخبرة  وأيجد نفسه أمام خيارين فإما أن يلغي قناعته الشخصية 
 .1الطبية الشرعية، أو يستبعد الأخذ لهذه الأدلة حتى إن كانت قطعية وباتة

 تقدير القاضي لدليل الطب الشرعي كدليل للإثبات الفرع الثاني:
هم احيث يس ،مجال العدالةرعي أحد أهم العلوم المساعدة في الدليل  الطب الش تبريع    

، التي تعين القاضي على كشف بشكل كبير في الكشف عن الحقيقة وتقديم أدلة علمية
 ولا(،دليل الطبي الشرعي أمام القاضي )أوهذا ما سنناقشه في هذا الفرع قيمة الالغموض، 

أثر الدليل الطبي الشرعي على اقتناع القاضي  لشرعي )ثانيا(،تقدير القاضي لدليل الطب ا
 الرقابة على سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة )ثالثا(، الجنائي في مرحلة الحكم

 )رابعا(.
 :الدليل الطبي الشرعي أمام القاضيأولا: قيمة 

الجنائي الحق في تقييم وتقدير ما يطرحه أمامه الطبيب الشرعي من عمله  للقاضي   
يمكنه تعيين طبيب أخر خبير في ف ،كتقارير وشهادات طبية، في حالة عدم اقتناعه بدليل

 .احل سير الدعوى وهذا ما سنتناولهمر 
 :التحري ل الطبي الشرعي في مرحلة البحث و الدلي .أ

الدليل الطبي الشرعي أهمية بالغة نظرا للمرحلة المبكرة التي  كتسيي هذه المرحلةوفي     
ونظرا للطابع المؤقت لبعض الأدلة الطبية الشرعية فيها أي مباشرة بعد وقوع الجريمة، يجمع 

البلاغات عن ضباط الشرطة القضائية الشكوى و  ىقتلالقابلة للزوال أو التغيير الزمني، في
ستعانة بأهل الخبرة ، ولهم الحق في الإفيقوموا بالإجراءات البحث والتحري  ،وقوع جريمة

الطبية الشرعية لتحرير تقرير يعد بمثابة دليل طبي شرعي في مرحلة التحقيق الأولي 
 .2ويستعين به القاضي على وجه الاستدلال
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التي يمكن ن الأدلة من قانون الإجراءات الجزائية فإ 468لى إ 424طبقا للمواد من      
حررات، الخبرة الشهادة للقاضي الاستناد عليها في الكشف عن الجريمة هي: الاعتراف، الم

الاعتماد عليها في الطب الشرعي من الأدلة التي بالت في فبالرغم من أن دليل  والمعاينة،
ئج لم الإثبات الجنائي واضحا في الآونة الأخيرة، نظرا لدقة وقطعية نتائجها إلا أن هذه النتا

خضع المشرع الجزائري دليل ى بمعاملة تفضيلية من طرف المشرع، فقد أتشفع له أن يحظ
 .1الطب الشرعي إلى مبدأ حرية القاضي الجنائي في الإثبات

 دليل الطب الشرعي في مرحلة التحقيق الابتدائي .ب
لتحري اتم جمعها من خلال مرحلة البحث و  تستغل جهات التحقيق القضائي الأدلة التي     

التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية مع تعزيزها بأدلة قضائية جديدة وما يهم قاضي 
دليل الطبي لأدلة النفي، إذا فأدلة هو البحث عن أدلة الاتهام و التحقيق في هذه المرحلة من 

بهم في القيام بالجريمة من الشرعي أهمية بالغة في نفي التهمة عن الأشخاص الذين اشتبه 
من جهة أخرى له أهمية في إثبات التهمة على مرتكبي الجريمة، ويخضع هذا الدليل و  ،جهة

أوجه دفاعهم أو ملاحظتهم، كما  يتم مواجهة الأطراف بالأدلة وتلقيإلى مبدأ المواجهة أي 
يخضع هذا الدليل أيضا إلى مبدأ حرية الإثبات الذي كرسه المشرع الجزائري في نص المادة 

 .2جراءات الجزائيمن قانون الإ 424
 الطبي الشرعي في مرحلة المحاكمة الدليل .ت

رائم المشكلة إن التقرير الذي ينجزه الطبيب الشرعي يعد كدليل إثبات قوي خاصة في ج     
تقرير هنا هو الذي يظهر إن ال: جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة فجنايات وجنح، فمثلا

طفل ولد حيا ثم توفي أم قامت الأم بأعمال مادية كانت الوفاة طبيعية أم لا، أي هل ال
 .3لقتله
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 ثانيا: تقدير القاضي لدليل الطب الشرعي
تماده كدليل لحل للقاضي الجنائي الحرية المطلقة في تقدير دليل الطب الشرعي واع     

ويكتسب الدليل في المادة الجزائية طابعا في منتهى الأهمية، وتتوقف عليه ، القضايابعض 
أحيانا إدانة المتهم أم تبرئته، والأدلة متعددة الأصناف فمنها أدلة الاتهام ومنها أدلة النفي  
هذا حسب وظيفتها ومنها الأدلة الكاملة والأدلة المكملة من حيث قيمتها في الإثبات ورغم 
هذا التعدد فالمتفق عليه إن للأدلة هدف مشترك، بحيث تؤدي جميعها للحقيقة والتعرف على 
الجاني وإثبات الواقعة بالحجية والبرهان، كما يكتسي دليل الطب الشرعي أهمية بالغة لأنه 
يساعد على إثبات وقوع الجريمة وظروفها، بالإضافة إلى دوره في إثبات نسبتها إلى شخص 

ن المشرع الجزائري ومن جهة أخرى التعرف على الضحية، ورغم كل هذا فإ معين من جهة
البحث عن الدليل الطبي الشرعي ولم يحطه لضمانات كما انه لم يجعل له لم يحدد إجراءات 

وبالنسبة لاحتيال المجرمين على القضاء  نية تفضله عن باقي الأدلة الأخرى،قيمة قانو 
حدث الوسائل التكنولوجية لطمس أثار ب الجرائم بطرق ذكية مع استعمال أوالقانون بارتكا

 تركها في مكان وقوع الجريمة تهربا من الإدانةياء و مة كأخذ عينات من أشخاص أبر الجري
حرية اقتناع القاضي في التقديرية و هذا ما جعل المشرع الجزائري يخضع لنوع من السلطة و  

 .1الأخذ بالدليل الطب الشرعي
 حرية القاضي الجزائي في الاقتناع بالدليل الطبي الشرعي ثالثا:
لا أن للقاضي الغ الأهمية في الإثبات الجنائي إيتضح أن للدليل الطب الشرعي دور ب     

دير هذا الأخير، فسنتناول حرية القاضي في تقديره، والقيود الواردة على الجنائي الحرية في تق
 .الإثباتحريته في تقدير الدليل الطب الشرعي في 
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 يل الطبي الشرعيحرية القاضي في تقدير الدل .أ
ويمكن استبعاد  في الأخذ بالدليل متى اطمأن وجدانه،المبدأ أن القاضي كامل الحرية     

من قانون  424ن كان المشرع الجزائري في المادة ، وإالدليل في حالة عدم اقتناعه
الإجراءات الجزائية قد فتح باب أمام القاضي الجزائي للأخذ بكل الوسائل التي تساعده في 

يرجع القوة الثبوتية بالزوال، و  اددتكوين اقتناعه الشخصي، إلا أن هذا الاقتناع أصبح مه
للأدلة العلمية، وهذا ما تتميز به من دقة وموضوعية وما توفره للقاضي من نتائج في غاية 

 .1الدقة، الأمر الذي ساهم من جهة في تقييد حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية 
، ن لها حدودهاللقاضي في رقابة تقرير الخبير فإ السلطة التقديريةومهما اتسعت      
مقدار ما ير و وإنما يتحرى بها عن مدى جدية التقر  قاضي لا يستعمل هذه السلطة تحكمافال

يوحي به من ثقة، ويتبع في ذلك أساليب الاستدلال المنطقي التي يقرها العلم، ويجري بها 
نه إذا على صواب استعمال سلطته أ القاضي العمل القضائي، ومن أهم الضوابط التي تعين

ن عليه أن يستعين بها لتقدير قيمة الشهادة والاعتراف فإكانت الدعوى أدلة إثبات أخرى ك
 .2تقرير الخبير

يل الطبي بالدل الأخذلى كثيرا ما يجد القاضي نفسه مضطرا إومن الناحية العلمية     
الطبي الشرعي  أوالدليل العلمي  ناقشةحجية، فليس له القدرة على مالشرعي لما له من قوة و 

على لعدم تحكمه في هذا المجال من المعرفة، ومن هنا القاضي لا يمكنه توقيع الجزاء 
د معرفة من خلال تقرير طبي شرعي أن هذا القتل قد تم الجريمة إلا بع ارتكبالمتهم الذي 

 .3 ن قصد أو عن خطأع
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 في تقدير دليل الطب الشرعيجزائي القيود الواردة على حرية القاضي ال .ب
إن الأصل العام هو أن الجرائم باختلاف أنواعها جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية      

انه إلى الأدلة وذلك أن العبرة في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي الجنائي واطمئن
بآي الدليل يرتاح إليه واستبعاد ما لم  قد جعل القانون من سلطته أن يأخذالمطروحة عليه، و 

 نسيق بين الأدلة التي قدمت إليه يطمأن له ووزن قيمة كل دليل ووزن كل دليل على حدى وت
استخلاص نتيجة منطقية من هذه الأدلة مجتمعة ومتساندة التي تتمثل في تقرير البراءة أو 

الجزائية، إلا أن هناك حالات من قانون الإجراءات  424الإدانة، وهذا ما نصت عله المادة 
وفي تكوين اقتناعه الشخصي حيث  ،معينة يفقد أثناءها القاضي الجزائي حريته في الإثبات

يصبح بذلك مقيدا بأدلة معينة يحددها له القانون مسبقا، كما هو عليه الحال في نظام الأدلة 
 .1القانونية والإثبات المقيد

قد قتناع الشخصي، و ترد على مبدأ الإو القيود التي فهذه الحالات في الاستثناءات أ    
تتمثل في بعض الأحيان رجوعا إلى النظرية المدنية في الإثبات فتشكل بذلك قيدا على 

المبدأ مسبقا الدليل  حيث خرج المشرع الجزائري عن هذا استقلال نظرية الإثبات الجزائي،
ن قانون العقوبات التي تحدد طرق م 622المقبول لإثبات جرائم معينة، وذلك في المادة 

 .2معينة للإثبات في جريمة الزنا
 ثر الدليل الطبي الشرعي على اقتناع القاضي الجنائي في مرحلة الحكمأ ثالثا:

الدليل الطبي الشرعي على اقتناع القاضي الشخصي في مجال الإثبات يظهر أكثر  أثرن إ
في جانبه المتعلق بإثبات وقوع الجريمة بعناصرها القانونية أكثر من الجانب المتعلق بإسناد 

إذ وفي الجانب الأول مثلا، قد يصعب بل يستحيل على قاضي  هذه الوقائع إلى المتهم
للركن المادي للجريمة في لة توافر الأركان المشكلة لفصل في مسألحكم في بعض الحالات اا

ستعانة بخبرة طبية شرعية، كما هو الشأن في جريمة التسميم التي تقتضي وجوبا غياب الإ
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نها أن تؤدي إلى وفاته عاجلا أم أجلا، وبالتالي هنا تم مناولة المجني عليه مادة من شأأن ي
هر السام من النوع الدليل الوحيد لا سيما إذا كان الجو الخبرة الطبية الشرعية قد تكون 

ا في أن تحظى رغم ما لهذه الأدلة عمليا من أهمية فإنها لم تشفع لهبالنه الغازي، إلا وأ
وهذا ما نلاحظه نظريا باستقرائنا لأدلة في الإثبات الجنائي،  بموقع مواز لأهميتها العلمية

الجزائري الذي جعل الخبر الطبية الشرعية ذات قيمة الإثبات المعتمدة من طرف المشرع 
 .1قانونية مساوية لباقي الأدلة

نظرا لأثر الدليل الطبي الشرعي حيث يتخذه كسند له يوجه قناعته في إصدار الأحكام     
س تحقيق العدالة، لذلك أصبح اللجوء إلى دليل الخبرة ضرورة لا بد يالقضائية الصائبة لتكر 

ميا على القاضي، إذا اعترضت مسائل فنية لا تدركها معارفه، لأنها تتحكم في حت امنها وأمر 
يجب  ابته عن الأسئلة المطروحة إيجابا أم سلبا، ويمكننا القول أنهقناعته الشخصية عند إج

إلى الاعتماد على العقل أن يتحكم في حكمه إليها على القاضي إسنادا لمعايير المنطق و 
 .2ل للإثبات دليل الطب الشرعي كدلي

 رابعا: الرقابة على سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة
 سنتطرق إلى كيف تتم الرقابة على سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة.

 الرقابة على إيراد مضمون الأدلة: .أ
 614والمادة 3و  2فقرة  622في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لقد نص ف المادة     

فلا يكفي  ي سرد مضمون الدليل بطريقة شاملةعلى وجوب تبيان الأدلة في حكم، فينبغ
أسس و مجرد الإشارة العابرة أو التنويه عنه فالقاضي ملزم بتوضيح مضمون الأدلة التي بنى 

ومفصلا، حيث يظهر  ون هذا التأسيس أو التوضيح شاملاجب أن يكعليها حكمه، في
قتنع بها في أدت إلى إثبات الواقعة التي إ أنها على تفصيله وسرده لهذه الأدلة ومضمونها

نه يتعين عليه أن يذكر في ي إلى اعتراف المتهم في إدانته فإحكمه، مثلا إذا اسند القاض
                                                           

 .44، ص المرجع السابقحمد، أباعزيز 1
 .221سابق، ص المرجع البن عمارة شرهان،  2
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ائع التي انصب عليها الاعتراف، ويقرر من هذه حكمه نص هذا الاعتراف، أو يحدد الوق
الوقائع هي التي تقوم من خلالها أركان الجريمة وبالتالي المسؤولية عنها، فإذا اقتصر الحكم 

كما قضت الغرفة  على مجرد ذكر الدليل دون إيراد محتواه كان مشوبا بالقصور في التسبيب،
ارا الإدانة الذي يكتفي عليل ويتعين نقض قر يكون مشوبا بعيب القصور في التالجنائية بأنه:"

وتحديد الجريمة حتى يتمكن  ،ن المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه دون بيانهابالقول بأ
 .1"المجلس من ممارسة حقه في الرقابة

 الأدلةالرقابة على منطقية التقدير وعدم تناقض  .ب
المنطقية باستعمال العقل بعيدا عن في هذا النوع من الرقابة يعتمد القاضي على و      

ي  لجزائية تعتبر المجال الطبيعي الذالعواطف، فالرقابة على منطقية التقدير لأدلة الإثبات ا
 تمارس فيه المحكمة العليا رقابتها على سلطة القاضي الجزائي في تقديره للأدلة بمعاينتها 

ي للنتائج التي أثبتها في ملاحظتها سلامة التقدير، وذلك من خلال استخلاص القاضو 
المنطق، فلا رقابة في هذا وإذا كان هذا الاستخلاص سليما ومتفقا مع حكم العقل و  حكمه،

المجال، ولكن ليس من مقتضى الرقابة على منطقية التقدير الأدلة أن تدخل المحكمة العليا 
في قناعته  في تصوير الواقعة أولا تعتد بتقدير دليل قام به قاضي الموضوع أو تتدخل

القضائية، وهذه الرقابة يقصد من ورائها ممارسة المحكمة العليا رقابتها على سلطة القاضي 
 .2الجزائي في تقدير الأدلة

 الرقابة على الخطأ في الإسناد .ت
و ها على دليل لم يطرح في الجلسة، أيقصد بالخطأ في الإسناد أن تبني المحكمة حكم    

 منه، أو معاينة لم تسفر عما نسبه و اعتراف متهم لم يصدرعلى أقوال شاهد لم تسمعه، أ
عتبرتها المحكمة صحيحة ا استند الحكم إلى واقعة جوهرية إ المتهم إليها وفي الجملة كلم
                                                           

دلة بالجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر، قيدة للقاضي الجزائي في تقدير الأ، بودريسي عبد الحكيم، السلطة المغربي رابح 1
 .32، ص 4124/4141تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، 

 وفق التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص الأدلةبن دعماش منصور، سلطة القاضي الجزائي في تقدير  2
 .34، ص4144/4146السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستعانم،  العلومقانون خاص، كلية الحقوق و 



 مجالات الإثبات بالطب الشرعي وتقدير القاضي الجزائي للطب الشرعي كدليل      الفصل الثاني: 

87 
 

هي في الأساس لا وجود لها، وبالتالي يكون منطق المحكمة غير صحيحا، ووجه و  ،قائمة
دم توفره على م لعاية إلى إيصال الحكالعيب هو الخطأ في الإسناد، وهذا يؤدي في النه

نه ترد على القاضي الجنائي رقابة في ، وختاما لذلك يمكننا القول أةأسباب واقعية وحقيق
مجال تقدير الأدلة في الإثبات الجنائي، ومن ثم عليه احترام المبادئ التي حددها المشرع 

 .1وإلا تعرض للنقضون الحكم الذي أصدره صائبا كعند ممارسة هذه العملية، حتى ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .34غربي رابح، بودريسي عبد الحكيم، مرجع سابق، ص  1
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 الثانيملخص الفصل 
لأنه الطب المناسب تناولنا في هذا الفصل دور الطب الشرعي في إثبات جرائم العنف      

للكشف والتفصيل في الجرائم بصفة عامة التي لا تكون فيها الوفاة طبيعية، فنجد مساهمته 
ن ألى إ ، وبالإضافة التعذيب ليبين المرتكب الفعلي لهاريمة القتل العمد وجريمة جالكبيرة في 

ة في جريم هاخصصناوالتي  الجرائم الجنسيةالتحري في هذا الطب يساعد في الفحص و 
ليه في تقرير يمنحه إدراج ما توصل إخيرا في أالاغتصاب وجريمة التحرش الجنسي، ليقوم 

دليل حجيته في الإثبات الجنائي ال ولهذا فيكون دليلا في مواجهة المتهم، القاضي إلى
الإضافة إلى القيود الواردة ، بالدليل في التعامل مع له ممنوحةللقاضي السلطة التقديرية و 

 والتي تنحصر في جريمة الزنا وجريمة الإثبات في المواد الجنائية. على السلطة الممنوحة له
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 خاتمة  
وفي الختام يتبن لنا أن الطب الشرعي يلعب دورا محوريا في المنظومة الجنائية، إذ يعد      

 أداة فعالة لكشف ملابسات الجرائم وتحديد الحقيقة العلمية التي تسهم في إحقاق الحق 
الشرعي البيولوجية والآثار الجسدية، يستطيع الطب فمن خلال فحص الأدلة  وإقامة العدالة،

 إن يقدم معلومات دقيقة تدعم التحقيقات.

كما إن التطور المستمر في هذا المجال يعزز من قدراته على مواكبة أساليب الجريمة      
، ومن هنا تبرز ضرورة تكثيف التعاون بين الجهات في إثبات بعض الجرائم المستترةالحديثة 

 فحة الجريمة.القضائية والطبية لتحقق الفعالية المرجوة في مكا

 ومن خلال دراستنا توصلنا إلى النتائج الآتية:   

  ،الطب الشرعي أصبح محور اهتمام الباحثين والمختصين منذ القدم إلى وقتنا الحالي
 عبر مجالاته المختلفة والتي أهمها الطب الشرعي الجنائي. 

 يها الطب الشرعي هي الجرائم التي تكون الوفاة فيها مشبوهة المجالات التي يختص ف أهم
 ثار التي يستمد الطبيب الشرعي منها بناءه للتوصل للحقيقة.فتترك الآ

  للقاضي السلطة التقديرية في تقديره لدليل الطب الشرعي وتكون بمبدأ حرية القاضي
 الجنائي في تكوين اقتناعه الشخصي.

 في  والإثبات: جريمة الزنا، استثناءينليل ولكن ترد عليها للقاضي السلطة في تقدير الد
 المواد الجزائية. 
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 التي توصلنا إليها: والتوصيات قتراحاتومن بين الإ

  المدارس للحد من ظاهرة بتنظيم حملات توعية في المساجد و تعزيز التوعية الدينية
 التحرش الجنسي.

  التعليمية.إدماج التربية الجنسية الشرعية في المناهج 
 ه لم ينضر إلى جريمة التحرش عبر أن رغم التعديلات التي مست جريمة التحرش إلا

 الانترنت. 
  في ما يخص تنفيذ عقوبة الإعدام بالنسبة لجريمة القتل العمد فهي لا تطبق في الواقع

 فللحد من هذه الجرائم لابد من تطبيق العقوبة بحد ذاتها. 
 نفسية  آثارالعقوبات لما يخلفه من  بأشدالتعذيب  تشديد عقوبة على مرتكب جريمة

 التي ترافقه طول حياته. وجسدية 
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CERTIFICAT MEDICAL D’EXAMEN DE VICTIME 
DE VIOLENCE SEXUELLE 

 
 
N° :  
 
 

Nous soussignés Dr ……….. 

 Agissant sur réquisition  N° : ……….. du …………………………… 

De Monsieur : …………………….. officier de la police judicaire de la 
…………………………………………………………… 

A l’effet d’examiner la nommé : ………………………………………….  

Agée de  ……………… ans. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 



EXPLORATION  CLINIQUE 

 

L’interrogatoire sur les faits nous apprend que : 

Il s’agit de  la nommée  …………………………, âgée de ……………….. ans, demeurant à 
…………….. sans profession. Le ………………….., elle aurait été retrouvée par les 
éléments de police avec un adulte de sa connaissance dans un  appartement  à 
……………………...  

L’intéressée rapporte la  notion de ………………………………… 

1. Examen gynécologique : pratiqué en position gynécologique a objectivé : 
 
- un hymen de forme annulaire et intègre  
 

2. Examen anal : pratiqué en position génu-pectorale a objectivé :    
 
- La marge anale  saine. 
- le sphincter anal est  tonique. 

  

  

 
3. Blessures associées : 

 
- L’examen somatique de ce jour ne  retrouve aucune trace de violence sur 

l’ensemble du corps 
  

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 

 

 Il ressort des éléments médicaux d’information et d’appréciation dont nous 
disposons que :  

1)  La nommée ……………………. est VIERGE au sens médical du terme. 
 

2) La marge anale est saine. 
 

 
3) Des prélèvements d’écouvillonnage et une saisine de son sous vêtement ont 

été fait et remis aux éléments de police,  adressés au laboratoire de police 
scientifique.    

 

Rapport établi au service de médecine légale  le …………. et remis à l’autorité 
requérante.  

 

 

              LE MEDECIN EXPERT  
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 62 ات وكيفية اتصاله بالقضا مكانة الطب الشرعي في المنظومالمبحث الثاني: 
 62 ستشفائية والتعليمية لإالمطلب الأول: مكانة الطب الشرعي في المنظومة ا

 27  ستشفائيةلإكانة الطب الشرعي في المنظومة االفرع الأول: م
 28 : مكانة الطب الشرعي في المنظومة التعليمية الفرع الثاني
 28 المركز القانوني للطبيب الشرعي في المنظومة التشريعية  الفرع الثالث:

 17 الثاني: كيفية اتصال الطبيب الشرعي بالقضا . المطلب
 30 التسخيرة الطبية  الفرع الأول :
 36 : الخبرة الطبية الفرع الثاني

 62 ملخص الفصل الأول



 الفصل الثاني:
 مجالات الإثبات بالطب الشرعي وتقدير القاضي الجزائي للطب الشرعي كدليل

 64 الأول: ماى مساهدمة الطب الشرعي في إثبات جرائم العنف والعرض  المبحث

 64 دور الطب الشرعي في إثبات جرائم العنف المطلب الأول:
 64 الفرع الأول: جريمة القتل 

 70 الفرع الثاني: جريمة التعذيب 
 23 المطلب الثاني: دور الطب الشرعي في إثبات الجرائم الجنسية 

 23 الأول: جريمة الاغتصاب الفرع
 27 الفرع الثاني: جريمة التحرش الجنسي

 24 : تقاير القاضي الجزائي للطب الشرعي كاليل للإثبات المبحث الثاني
 24 المطلب الأول: ماهية السلطة التقايرية للقاضي 
 24 الفرع الأول: مفهوم السلطة التقايرية للقاضي 

 01 التقايرية للقاضي الجنائي مبررات السلطة الفرع الثاني:
 07 المطلب الثاني: تقاير القاضي الجزائي للطب الشرعي كاليل للإثبات 

 07 : دليل الطب الشرعي الفرع الأول
 77 تقاير القاضي لاليل الطب الشرعي كاليل للإثبات الفرع الثاني:

 77 ملخص الفصل الأول
 47 خاتمة 

 / قائمة المراجع 
 / المحتوياتفهرس 
 / الملاحق

  ملخص الاراسة
 



 ملخص

أن الطب خلال دراستنا لموضوع دور الطب الشرعي في الكشف عن الجريمة  تبن ومن    
الشرعي هو الأساس لحل الجرائم المشبوهة والتي يقتضي على الشرطة القضائية معرفة 
أسباب وفاة الضحية واستعانتهم بأطباء خبراء وهم أطباء الطب الشرعي لفحص الملابس، 

وتحديد نوع السلاح المستعمل في الجريمة، وتحليل الإصابات عن طريق الشعر، الأصابع، 
 تشريح الجثة على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات.

فالشرطة تمنح لهم تسخيرة للتنقل معها لمسرح الجريمة، وكل ما استنتجه الطبيب الخبير      
ذا التقرير للقاضي يحرره في قالب رسمي يسمى "تقرير الطب الشرعي"، ومن ثم ينقل ه

مرفوقا بكل الدلائل والبراهين التي من شأنها إدانة المتهم ومن هنا نجد أن للقاضي السلطة 
 التقديرية للعمل به أو نفي هذا الدليل.

 

   From here, conclude that forensic medicine is basis for solving suspicious 

crimes, which requires the judicial police to determine  the cause of the victims 

death and seek the assistance of expert doctors , namely forensic physicians, to 

examine clothing, hair, and fingers, determine the type of weapon used in the 

crime, and analyze injuries by dissecting the body at health centers and 

hospitals. 

    The police grant them permission to travel with them to the crime scene, and 

everything the expert doctor concludes is recorded in an official from called a 

forentic report. 

  This report is then transferred to the judge, accompanied by all the evidence 

and proof that could convict the accused. 

  From here we find that judge has the discretiont to act on it or deny this 

evidence. 
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